مجلة أبحاث في القانون العام عدد1/2005 
كانون الثاني 2005

المبادئ الانتخابية في اجتهاد المجلس الدستوري 

إن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية، هي الضمانة من أجل حرية ونزاهة التصويت، إذ بدون هذه الرقابة ستصبح الأنظمة والتشريعات الموضوعة من أجل حسن العملية الانتخابية، حرفاً ميتاً لا قيمة له إن لم تردع مخالفات هذه الأحكام النافذة بالعقوبات المناسبة. فاعتمدت دول الكومنولث مبدأ الفصل بين السلطات، ورأت ضرورة تسليم القضايا الانتخابية إلى القضاة العدليين، وذلك تماشياً مع تقليدٍ بريطانيٍ قديم، يقوم على مبدأ إحالة المنازعات الانتخابية إلى المحاكم العدلية التي تتحول في هذه المناسبة إلى محاكم انتخابات وتطبق القواعد القانونية العامة. وباستثناء بريطانيا فإن الأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى في القضايا الانتخابية، تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العليا. أما في الدول الفرنكوفونية، فنجد أنها تميِّز بين الانتخابات المحلية والإدارية والانتخابات النيابية والرئاسية، فبالنسبة للأولى فقد جعلتها من اختصاص مجلس شورى الدولة باعتباره المحكمة العادية الناظرة في القضايا الإدارية. أما بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية فقد أثيرت إشكالية ترتبط بتحديد الهيئة التي ستتولى الرقابة على انتخاب أعضاء السلطة التشريعية، ذلك أنه إذا كانت هذه الرقابة لا تهدف من الناحية العملية سوى إلى تنظيم عملية الانتخاب، إلا أنه من المستحيل من الناحية العملية تخليصها من العناصر السياسية. وقد تنازعت هذه الإشكالية وجهتين، الأولى تقول برقابة مجلس النواب على الفصل بصحة انتخاب أعضائه، والثانية أناطت هذه المهمة بهيئة قضائية(
).
بدايةً تبنى الدستور اللبناني الصادر سنة1926 مبدأ رقابة البرلمان على صحة انتخاب أعضائه، حيث نصت المادة30 القديمة منـه على أن:" كل من المجلسين مختص بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا يجوز إبطال انتخاب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس المطلقة".  ورغم ورود العديد من الطعون التي كانت توجه في كل دورة انتخابية، وكانت تأتي تقارير لجنة الطعون في كثيرٍ الأحيان مؤكدة على صحة هذا الطعن، إلا أن المجلس النيابي لم يقدم على إلغاء نيابة ولو عضو واحد. وأبرز مثال هو الحاصل في انتخابات العام1947، وقد قامت حولها ضجة كبيرة حملت الحكومة إلى أن تنتدب لجنة من كبار القضاة لدرس ملفات الانتخاب وتقديم تقريرٍ عنها إلى لجنة الطعون. وبنتيجتها وضعت لجنة الطعون تقريراً مفصلاً طلبت فيه إبطال عدد من النيابات، ولكن المجلس لم يأخذ بهذا التقرير بل صدَّق الانتخابات على علاتها(
). 

لما كانت قاعدة حصر النظر بصحة الانتخابات بالمجلس النيابي تتنافى ومبادئ العدالة والقانون، لأن النائب المطعون بصحة انتخابه يكون متهماً وحكماً، إذ من الجائز أن ينال الطعن صحة انتخاب جميع أعضاء المجلس، فكيف يجوز لجميع النواب المطعون بصحة انتخابهم أن يحاكموا أنفسهم (
). ولتعارض هذا الأمر مع المبادئ الدستورية، بسبب قيام المجلس النيابي بعملٍ هو من صلب مهام القضاء، تمَّ في مرحلةٍ لاحقة التوصل إلى حلٍ وسط بين السلطتين القضائية والتشريعية بحيث أُنيط بمحكمةٍ خاصة مهمة النظر في الطعون الانتخابية. 


وينطلق اللجوء إلى محكمة مستقلة من فلسفة فصل السلطات، فالمحاكم الدستورية باعتبارها جهة قضائية، تدعِّم استقلالية السلطة القضائية، بحيث تزول المخالفة المتمثلة بجعل مجلس النواب جهة قضاء في مسألة النظر بالطعون الانتخابية، وكذلك تحمي هذه المحكمة الشخص المطعون بصحة نيابته من التدخلات السياسية والحزبية، وتجنبه مواجهة تكتلات حزبية ونيابية داخل البرلمان. ورغم بروز احتجاجات تقول بأن المحاكم الدستورية لن تنجو من ضغوطات وتدخلات الحكومة، يرد على ذلك بالقول بأن الضمانة الحقيقة هي بنزاهة القضاء. وبالفعل فقد أناطت غالبية دول العالم مهمة النظر في صحة العملية الانتخابية بهيئاتٍ قضائية(
).

وفي لبنان، اعتمد التعديل الدستوري لعام1990 الاتجاه العام في النظم الديمقراطية والقاضي باعتبار المجلس الدستوري هو المرجع الصالح للبتِ في الطعون الانتخابية النيابية. فنصت المادة19 من الدستور اللبناني المعدل بالقانون الدستوري 18/90 على أن :" ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية". 
وقد خصص قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250 تاريخ 14/7/1993، الفصل الرابع منه للنزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية

فجاء في المادة 24 المعدلة وفقا للقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 أنه: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخاب أصولاً في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلاً.


يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسلم في قلم المجلس الدستوري، يذكر فيه اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي إلى إبطال الانتخاب وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن(المادة 25).

وقد تسنى للمجلس الدستوري أن ينظر في الطعون الانتخابية في ثلاثة دوراتٍ انتخابية منذ إنشائه حتى اليوم، الأولى على أثر انتخابات العام1996، قضى فيها المجلس بإبطال عضوية أربعة نواب من أصل سبعة عشر مراجعة(
). 

وفي انتخابات العام2000 النيابية، نظر المجلس الدستوري في ثلاثة عشر مراجعة طعن نيابية، انتهى المجلس بردِّ جميع هذه الطعون لأسبابٍ مختلفة(
)، وآخر الطعون في الانتخابات النيابية التي فصل فيها المجلس الدستوري، كان في انتخابات المتن الفرعية. ومن خلال قراءتنا لهذه الأحكام التي صدرت عن المجلس الدستوري، فإننا سنعمل على إيجاز أهم النقاط القانونية التي أثيرت أمامه، نقسِّمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة.

أولاً: المبادئ المتعلقة بالمفهوم الانتخابي

إن الأحكام القانونية التي ترعى المجلس الدستوري، ولا سيما ما ورد منها في قانون إنشائه المعدّل بالقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 قد أعطت المجلس الدستوري صلاحية الفصل في صحة نيابة نائب منتخب، والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب. وبمقتضى هذه الأحكام، يملك المجلس الدستوري أوسع الصلاحيات لمراجعة احتساب مجموع الأصوات، والتحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية(
). ويراقب المجلس صحة الانتخاب وصدقيته Validité et sincérité ، وهو في ذلك يفصل في نزاع ناشئ بين مرشح طاعن ونائب مطعون في نيابته بالاستناد إلى أسباب طعن واردة في المراجعة والوثائق والمستندات مرفقة بها، بحيث تكون لكل منازعة خصوصيتها وظروفها، مما يفسّر الحرص على ان تكون هذه الأسباب مذكورة بدقة كافية(
)، وفي معرض مراقبته لصدقية الانتخاب، لا يبطل المجلس الدستوري النيابة إلا إذا ثبت له أن مخالفات على درجة من الخطورة قد حصلت وانه تولّد عنها تأثير حاسم في صحة الانتخاب(
). ولا يكفي الإدلاء بحصول مخالفات معينة في العملية الانتخابية حتى يترتّب على المجلس النظر فيها، بل يجب أن تكون هذه المخالفات خطيرة ومتكرّرة ومنظمة وان يكون لها الأثر المباشر على صحة انتخاب المستدعى ضده فكان فوزه نتيجة لهذه المخالفات أو على الأقل ساهمت إلى حدّ بعيد في تحقيق الفوز له (
).

1-الانتخاب وسيلة التعبير عن ديمقراطية الحكم

إن قوام الديمقراطية هي في مشاركة الشعب في سير الحياة العامة وفي إدارة الشؤون العامة وأيضاً في احترام الحقوق والحريات العامة وينسحب ذلك على المستوى المحلي كما هو على المستوى الوطني. ومبدأ الانتخاب هو التعبير الأمثل عن الديمقراطية وبه تتحقق ممارسة الشعب لسيادته من خلال ممثليه، باعتباره مصدر السلطات جميعاً، ومنه تستمد مؤسسات الدولة شرعيتها الدستورية. وأن الديمقراطية لا تأخذ فقط وجهاً سياسياً يقوم على مشاركة الشعب في الحكم عبر ممثليه وفي إدارة الشؤون الوطنية، ولكنها تأخذ أيضاً وجهاً إدارياً يقوم على مشاركة الجماعات المحلية في إدارة شؤونها الذاتية من خلال مجالس منتخبة تتولى هذه الشؤون. وهذا ما يستفاد من الفقرة "ج" من مقدمة الدستور التي تنص على أن "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفاضل"(
).

2-مبدأ الدورية في العمل الانتخابي
إن حق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في أن يكون ناخباً ومنتخباً، هو من الحقوق الدستورية، الذي يجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان، وله القيمة نفسها في حال ممارسته على مستوى الانتخابات النيابية أم على مستوى الانتخابات المحلية. ويتولد عن حق الاقتراع، مبدأ دستوري آخر، هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين لحقهم في الاقتراع، والذي ينطوي على وجوب دعوة الناخبين لممارسة حقهم في الانتخاب بصورة دورية وضمن مدة معقولة. وقد كرست هذا المبدأ أيضاً الفقرة "ب" من المادة 25 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1966 والتي انضم إليها لبنان سنة 1972. وإذا كان يعود للمشترع أن يحدد مدة الوكالة الانتخابية، لأن وضع الأنظمة الانتخابية النيابية أو المحلية يدخل في اختصاصه، فهو لا يستطيع أن يعدل في مدة الوكالة الجارية إلا لأسباب مستمدة من ضرورات قصوى وفي حدود المدة التي تستدعيها هذه الضرورات، أي في حال وجود ظروف استثنائية التي تتولد عنها شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، حفاظاً على النظام العام أو ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة وصوناً لمصالح البلاد العليا. وإذا كان يعود للمشترع أن يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سن قوانين لا تتوافق وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فان ممارسته لهذا الحق يبقى خاضعاً لرقابة المجلس الدستوري. فإذا أقدم المشترع على تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية دون أن يبرر ذلك بظروف استثنائية، يكون قد عطل مبدأً دستورياً هو مبدأ دورية الانتخاب وحرم الناخب من ممارسة حق الاقتراع خلافاً للمادة 7 من الدستور(
).
3-احترام مبدأ المساواة 

إن الانتخاب بما هو من آلية التعبير الديموقراطي الصحيح والسليم على سيادة الشعب، لا يكون كذلك إلاّ إذا تأمنت من خلاله المبادئ العامة الدستورية التي ترعى الانتخاب، ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، التي تنص عليه المادة السابعة من الدستور التي جاء فيها أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهو يتمتّعون بالسواء بالحقوق السياسية والمدنية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم ". كما نصَّت الفقرة (ج) من مقدّمة الدستور بدورها على أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساوة في الحقوق الواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.

فمبدأ المساواة أمام القانون هو مبدأ مقرّر بصورة واضحة وصريحة في أحكام الدستور، كما في مقدمته التي تعتبر جزءاً لا يتجزء منه. والقانون هو التعبير عن الإرادة العامة المتمثّلة في مجلس النواب، وهو لا يكون كذلك إلاّ إذا جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والمبادئ العامة الدستورية. وهو أي القانون، يجب أن يكون واحداً لجميع المواطنين، إنطلاقاً من مبدأ إعطاء كل صوت القيمة الاقتراعية ذاتها في مختلف الدوائر الانتخابية، وخلال الانتخابات في محتوى قانون الانتخاب بالنسبة غلى تقسيم هذه الدوائر.

وصدقية النظام التمثيلي لا تتوقف فقط على المساواة في حق التصويت، بل ترتكز أيضاً على قاعدة تقسيم للدوائر الانتخابية بصورة ضامنة للمساواة في التمثيل السياسي. حيث يعتبر الاجتهاد الدستوري السائد في قضايا الانتخاب أن المبدأ الأساسي في تقسيم الدوائر الانتخابية والتمثيل السياسي يجب ان ينطلق، بصورة مبدئية، من قاعدة ديموغرافية حتى يتحقق التمثيل الصحيح للإقليم وللمواطنين.

ولكن هذه القاعدة الديموغرافية في تقسيم الدوائر الانتخابية ليست قاعدة مطلقة، إذ يبقى للمشرّع أن يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المصلحة العامة التي من شأنها التخفيف من قوة هذه القاعدة الأساسية، كما يمكنه، بصورة ضيقة، الخروج عن تطبيق مبدأ المساواة، مراعاة لأوضاع وظروف خاصة استثنائية.

فإذا كان قانون الانتخاب قد اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية، فجعل المحافظة هي الدائرة الانتخابية في كل من محافظات بيروت والشمال والبقاع، وضمّ محافظة النبطية إلى محافظة لبنان الجنوبي وجعلهما معاً دائرة انتخابية واحدة، جعل من كل قضاء في محافظة جبل لبنان دائرة انتخابية واحدة. فهذه المقاييس المختلفة في تحديد الدوائر الانتخابية، قد أوجدت تفاوتاً في ما بينها، وميّزت في المعاملة بين المواطنين، ناخبين أو مرشحين، في الحقوق والفرائض، دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي قد تدعو إليه وتبرره ظروف طارئة ملحة، مما جعل هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة الذي نصّت عليه المادة السابعة من الدستور وأكّدته مقدّمته.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة /24/ من الدستور قد نصّت،على توزيع المقاعد النيابية على أساس قواعد من شأنها تحقيق التوازن والعدالة في هذا التوزيع بين الطوائف والمذاهب، وأيضاً بين المناطق، ضماناً لصحة التمثيل السياسي، وحفاظاً على ميثاق العيش المشترك الذي يجمع بين اللبنانيين. وهذه القواعد التي نصّت عليها /24/ من الدستور تفقد معناها ومضمونها الحقيقي إذا لم يعتمد قانون الانتخاب في تقسيم الدوائر الانتخابية معياراً واحداً يطبّق في سائر المناطق اللبنانية على قدم المساواة، فتكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية في جميع المحافظات أو يعتمد أي تقسيم آخر للدوائر الانتخابية يراه المشترع محققاً لما نصّت عليه المادة /24/ من الدستور، شرط مراعاة معيار واحد في تقسيم هذه الدوائر بحيث تتامن المساواة امام القانون بين الناخبين، في ممارسة حقوقهم الانتخابية الدستورية، وبين المرشحين بالنسبة إلى الأعباء التي تلقى عليهم، مع ارتقاب وضع سقف أعلى للنفقات الانتخابية (
).
4-مبدأ لا شرعية تناقض ميثاق العيش المشترك

إن المجلس الدستوري في طار رقابته على العملية الانتخابية يتمتع بسلطة تقدير واسعة للوقائع والمخالفات التي يستثبتها، ويعود له أن يرتب النتائج عليها بصرف النظر عما إذا كانت مخالفة لقانون الانتخاب (قرار رقم 12 تاريخ 17/5/97). فإذا تبين له من اللوائح المتبادلة بين الفريقين، ومن مشاهدة التسجيلات العديدة المرئية والمسموعة المبرزة في الملف وما رافق العملية الانتخابية في دائرة جبل لبنان – قضاء المتن – كما عملية إعلان النتائج من تحركات وشعارات وتهديدات واستنفارات تتسم بالعنف والفئوية، بما قد يهدد الأمن الأهلي لا بل التماسك الوطني، كما يتبين بشكل جلي أن ذيول هذا الانتخاب ما زالت على حالها من التفاعل والتصعيد وان ليس ما يحول بالتالي دون استمرار هذه الأجواء بل تفاقمها في حال اجري انتخاب فرعي جديد في الدائرة ذاتها على المقعد ذاته على ما تدل الدلائل كافة بوجود هذا التشنج السياسي الذي ينجم عنه ويحمل في طياته مخاطر أمنية وانقسامات فئوية يسهل معها زرع الفتن. وهي أمور تحول دون إجراء انتخاب في ظروف ديموقراطية وسليمة تتأمن معها صحة التمثيل وصدقيته بحال ذهب المجلس بخياره إلى فرض إجراء هذا الانتخاب.

وبقدر ما يحرص المجلس الدستوري على صحة التمثيل الشعبي بوصفه قاضي الانتخاب بقدر ما يحرص أيضاً على الوفاء للمبدأ الدستوري الوارد صراحة في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور بان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فلا يستقل التمثيل الشعبي أي تمثيل، في ظل أوضاع تهدد صيغة هذا العيش التوافقية والميثاقية التي ارتضاها الشعب اللبناني صاحب السيادة ومصدر السلطات، وكرَّسها في دستوره النص الأسمى، لتسود على ما عداها من اعتبارات لا تقوم بغيابها (
).
ثانياً: المبادئ المستخلصة من الدفوع الشكلية أمام المجلس الدستوري 

1-الحالات التي يجوز فيها إبطال المراجعة لعيبٍ شكلي
استناداً إلى أحكام المادة 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أنه تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى، فإنه وفقاً للمادة 59 من هذا القانون، لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام، أو إذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
وأما الحالة التي لا تنشأ عن عدم تضمين المستدعي لاستحضار دعواه أمام المجلس الدستوري المشتملات المنصوص عنها في المادة445 من قانون أصول المحاكمات المدنية، فإن المستدعى ضده أجاب على الطعن بالتفصيل ضمن المهلة القانونية ولم يثبت انه قد وقع اي ضرر له من جراء العيب الشكلي الذي يدلي به ، ومن ناحية ثانية فإنه بمقتضى المادة 25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري يقدّم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسجّل في قلم المجلس يذكر فيه اسم الطاعن وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشّح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي إلى ابطال الانتخاب (
).
2-ضم المراجعات

إذا تقدَّم مرشحان خاسران بمراجعتين منفصلتين طعناً بصحة نيابة ذات المرشح الفائز، فإنه نظراً للتلازم ولحسن سير العدالة، يقتضي ضمّهما والسير بهما معاً (
).

3-مهلة تقديم الطعن
تنص المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري على أن الطعن في صحة نيابة نائب منتخب يقدم إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخاب أصولاً، وأن المادة 26 من القانون ذاته تنص على ان يعتبر المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات. ووفقاً للمادة 60 فقرة 2 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000:"يرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، فورا، إلى وزارة الداخلية التي تتولى إعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الإعلام رسميا. ويوجه وزير الداخلية فورا كتابا الى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للانتخابات النيابية، يبلغه بموجبه أسماء المرشحين الفائزين ونتائج الأصوات التي نالها كل مرشح"(
). وإعلان النتيجة النهائية للانتخاب يجب أن يكون مكتملاً وصحيحاً وغير مشوب بأي لبس ومتسماً بالدقة والوضوح النافيين للتأويل تحت طائلة عدم الاعتداد به تأسيساً على المبدأ المسلّم به فقهاً واجتهاداً أنه لا بدء لسريان أي مهلة في المراجعات القضائية إلا إذا كان التبليغ أو الإعلان جرى بصورة صحيحة(
). ويتبين من كل ما سبق أن إعلان نتائج الانتخاب المطعون فيه قد تمّ صحيحا بتاريخ 10/6/2002، وهو التاريخ ذاته الذي تمّ فيه اقتران إعلان النتائج رسميا من قبل وزارة الداخلية والبلديات عبر وسائل الإعلام بتوجيه وزير الداخلية كتابا بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس النواب عملا بالمادة 60 فقرة 2 من القانون رقم 171/2000، فتكون مراجعة الطعن الحاضرة المقدمة بتاريخ 8/7/2002 واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة في الشكل لهذه الجهة(
).

4-بلورة أسباب النزاع

وهو مبدأ مستقى من أصول المحاكمات الإدارية، وبمقتضاه فإن بانقضاء مهل الطعن، تتبلور أسباب التنازع القضائي، أي أنه إذا استند المستدعي في مراجعة إبطال القرار الإداري إلى أحد عيوب الشرعية الداخلية فيستطيع أثناء السير في الدعوى الإدلاء ببقية العيوب المتعلقة بالشرعية الداخلية ولكن لا يستطيع الإدلاء بأي عيب يرتبط بالشرعية الخارجية بعد انقضاء المهل القضائية وبلورة أسباب النزاع، وكذلك الأمر إذا استند المستدعي فقط على عيوب مرتبطة بالشرعية الخارجية(
). 

وقد استقى المجلس الدستوري هذا المبدأ واعتبر بأن إدلاء الطاعن بعد انقضاء مهلة الطعن الأساسية بأسبابٍ إضافية تكون هذه الإدلاءات الجديدة مردودة شكلاً لأنها مقدّمة بعد انصرام المهلة القانونية(
). ولكن إذا تقدم مستدعي الطعن من المجلس الدستوري، بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما التي تلي تاريخ إعلان النتائج، بلائحة جوابية مع مستندات توضيحية، ومن ثم بلائحة توضيحية ثانية مع مستند، فانه يقتضي معرفة فيما لو تردُّ هاتان اللائحتان شكلا لورود كل منهما خارج المهلة. 
من المعتمد في الاجتهاد الدستوري الفرنسي، وقد جاور المجلس الدستوري اللبناني هذا الحل، أن كل سبب جديد يدلى به بعد انقضاء مهلة تقديم مراجعة طعن بصحة نيابة يرد شكلاً، إلا إذا كان متعلقاً بالانتظام العام، أو إذا قصد من ورائه إيضاح سبب سبق للمستدعي أن أدلى به في مراجعة طعنه، وان اللائحتين الصادرتين عن المستدعي والمشار اليهما أعلاه لم تأتيا بأي سبب جديد يضاف إلى الأسباب التي أدلى بها المستدعي في مراجعة طعنه، بل بايضاحات وردود لا تدخـل أي سبب جديد إلى المنازعــة، وكذلك مرفقــات اللائحتين، فتكون لائحتا المستدعي أعلاه مع مرفقاتها مقبولتين في الشكل (
).

5-شروط تقديم وتبليغ الاستدعاء 
إن تقديم الطعن إلى المجلس الدستوري وليس إلى رئاسة المجلس الدستوري كما تنص المادة 25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة 46 من نظامه الداخلي، لا يعتبر عيباً شكلياً موجباً لإبطال الاستدعاء، فقد رأى المجلس أن الغاية التي يرمي إليها المشترع من نصّ المادتين 25 و46 المشار اليهما أعلاه تكمن في وضع المجلس يده على موضوع المراجعة وفي إتمام تسجيلها في القلم لاحتساب مهلة الثلاثين يوماً، سواءً أوجهت المراجعة إلى رئاسة المجلس أم إلى المجلس(
). ولكي تكون مراجعة الطعن بصحة انتخاب نائب، مقبولة شكلاً يجب أن تبلَّغ من وزارة الداخلية ومن رئاسة المجلس النيابي وفقاً لما نصَّت عليه المادة 27 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250 الصادر في 14/7/1993(
).

6-في وجوب طلب الإبطال صراحةً
ان الطعن في صحة انتخاب نائب منتخب يؤدي حتماً في حال قبول هذا الطعن إلى إبطال انتخاب النائب المطعون في صحة انتخابه وإن لم يرد طلب الإبطال صراحة، ولا محل بالتالي لطلب ردّ الطعن شكلاً لعدم ذكره طلب الإبطال صراحة(
).
7-الطعن بصحة وكالة المحامي
بمقتضى المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري يقدّم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من أي مرشّح منافس خاسر في دائرته الانتخابية على أن يوقّع منه شخصياً أو من محام بالاستئناف مفوّض صراحة بتقديم الطعن. وإذا كانت الوكالة المنظّمة من المستدعي المرشّح المنافس الخاسر  لوكيلته تتضمّن ما يأتي: "كي تنوب عني وباسمي بتقديم طعن انتخابي··· وتمثيلي تمثيلاً مطلقاً بهذا الشأن"· فإن موضوع الوكالة المذكورة يكون معيناً تعييناً كافياً كما توجب ذلك المادة 773 من قانون الموجبات والعقود. والقانون لم يوجب أن يذكر في الوكالة اسم المراد الطعن في صحة نيابته. لذا فإن الوكالة وإنْ لم تتضمّن ذكر اسم المراد الطعن في صحة نيابته فإنها تولي الوكيل سلطة تقديم طعن باسم موكله المرشّح المنافس الخاسر في صحة نيابة أي من النواب المنتخبين ... والمستدعى ضده احد هؤلاء(
).وإذا كانت المراجعة موقعة من مستدعي الطعن شخصيا ومن وكيله معا، فإنها تكون مقبولة مع العلم انه يمكن الاكتفاء بأحد التوقيعين(
). 
وإذا جاء في وكالة وكيل المستدعي الطاعن ما نصّه: "وكلت المحامي الأستاذ .. للمرافعة والمدافعة عني ولتمثيلي أمام المجلس الدستوري في الطعن المقدّم مني ضد حضرة النائبين .."·  ولم يستعمل عبارة "الطعن الذي سيقدّم" أو "المنوي تقديمه". فقد رأى المجلس الدستوري أنه للفصل في هذه المسألة يقتضي "الأخذ بالإرادة الحقيقية للموكّل في ضوء وظروف التوكيل، وعدم التوقّف عند النص الحرفي للوكالة (م 366 موجبات وعقود). وفي ضوء هذا المعيار لا يمكن القول مع المطعون بصحة نيابته ، بأن سلطة الوكيل تنحصر في متابعة الطعن المقدّم من الموكل، لأنه لم يسبق للموكل أن تقدّم بطعنه بصحّة نيابة النائبين قبل التوكيل، مما يفيد أن إرادة الموكّل قد اتجهت إلى إعطاء الوكيل صلاحية تقديم الطعن ومتابعته وليس فقط متابعته(
).

8-الدفع بوجوب الاستحصال على إذن للطعن بصحة نيابة المرشح المحامي
إن الموجب الذي فرضته المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحامي بالحصول على إذن من النقيب لقبول الوكالة بدعوى ضد زميل له، هو موجبٌ واردٌ في قانونٍ خاص ينص على حقوق المحامين وواجباتهم، والغاية منه تأمين انضباط المحامين، وقد لحظ القانون المذكور في المادة 99 العقوبات التي قد يتعرّض لها المحامي في حال مخالفة واجبات المهنة كما حدّدها قانون تنظيم المهنة، وان هذه العقوبات هي شخصية وخاصة بالمحامي المخالف وذات طابع مسلكي ولا تمسّ بشكل من الأشكال الدعوى الموكولة إلى المحامي المخالف والإجراءات القانونية التي قام بها. كما أن عدم قيام المحامي بتسجيل وكالته في نقابة المحامين قبل استعمالها ليس شرطاً من شروط قبول الدعوى، هذا بالإضافة إلى انه لا يعقل أن يتحمّل الموكّل وزر ربما إهمال وكيله بعدم تسجيل وكالته في نقابة المحامين قبل استعمالها(
).

9-إعفاء الاستدعاء من رسم الطابع المالي

جاء في المادة 6 من قانون رسم الطابع المالي على أنه تُعفى من الرسم الصكوك والكتابات المنصوص على إعفائها صراحة في الجداول الملحقة بهذا القانون وفي القوانين الخاصة. وبمقتضى المادة 16 من قانون إنشاء المجلس الدستوري تُعفى من الرسوم أيّاً كانت المراجعات المقدّمة الى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلّقة بها، علماً بان المخالفات لأحكام قانون رسم الطابع المالي تؤدي إلى فرض عقوبات مالية أو إدارية أو جزائية، وليس من شأنها المساس بصحة الصكوك والكتابات (المادة 66 وما يليها من القانون المذكور) (
).

بموجب المادة 61 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، "تُعفى من الرسوم، أياً كانت، المراجعات المقدّمة إلى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلّقة بها"·
ولا يعتد بقول المستدعي بأن كلمة "المستندات" لا تشمل "الوكالة"، وأن المشترع قد ميّز بين "الوكالة" و"المستندات" في نصوص قانونية عدّة، ذكر منها المواد 445 من الأصول المدنية، و72و73 من نظام مجلس الشورى. ذلك أن المستند لغة هو ما يستند إليه والوكالة بهذا المعنى تعتبر مستنداً، لأنه إليها يستند في إثبات التوكيل، وقد عبّر عنها المشترع بهذا الوصف في مواضع عدة من التشريع، فأطلق عليها اسم "سند التوكيل" في المادتين 380 و383 من الأصول المدنية، واسم "سند الوكالة العامة" في جدول رسوم كتابة العدل رقم (1) الملحق بقانون كتابة العدل، وخلافاً لما يقوله المستدعي، فقد اعتبرتها المادة 73 من نظام مجلس الشورى من المستندات التي يجب أن ترفق باستدعاء المراجعة. وإذا كانت المادة 445 أصول مدنية والمادة 82 من نظام مجلس الشورى، قد ميزتا بين الوكالة وغيرها من المستندات، في تعدادهما للبيانات التي يجب ان يشتمل عليها استحضار الدعوى، او استدعاء المراجعة، فلاختلاف مدلولها عن مدلول المستندات المتعلقة بأساس النزاع. والوكالة باعتبارها سنداً، تكون إذن معفية من الرسوم كغيرها من المستندات المشمولة بهذا الإعفاء بمقتضى المادة 16 من قانون إنشاء المجلس الدستوري(
).
10- وجوب توافر الصفة للطاعن 
تنص المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري على ان يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية ذاتها إلى رئاسة المجلس الدستوري، وتنص المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري في السياق ذاته على أن يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية الى رئاسة المجلس الدستوري، وأن الصفة تتمثل في "السلطة" التي تمكّن من رفع الدعوى(
). وعندما يولي القانون، أحدهم تحديدا حقا بتقديم الدعوى، يكون قد أولاه السلطة أي الصفة اللازمة لذلك، وبما ان المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 46 من نظامه الداخلي قد أولتا المرشح الخاسر صفة تقديم الطعن، فتكون مستدعية الطعن تملك الصفة لتقديمه (
).
11- وجوب توافر المصلحة للطاعن


من المسّلم به نصا واجتهادا أن المصلحة تعتبر مفترضة في من أولاه القانون صفة المقاضاة على ما جاء في المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهو القانون الجائز تطبيقه على إجراءات المحاكمة لدى المجلس الدستوري عند وجود نقص في نصوصه القانونية لهذه الجهة (م 6 أصول مدنية)، وتنص المادة 9 المذكورة على أن "تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة...، باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة"(
). وبما ان مستدعية الطعن هي المرشحة الخاسرة فلها إذن صفة ومصلحة شخصية مباشرة تتحدان قانونا وتتساندان لتقديم الطعن(
). ولا يرد على ما تقدم بأن مستدعية الطعن لم تكن تتوافر فيها الشروط القانونية التي تؤهلها للنيابة مما يفقدها حق الترشح بحجة أنها رئيسة بلدية بتغرين ورئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي، وذلك لان المادة 31 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت على ان يبحث المجلس مسألة توافر الشروط القانونية المؤهلة للنيابة في حالة إلغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون في نيابته وإبطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة، مما يفيد صراحة أن أهلية المرشح للنيابة إنما يتم التحقق من توافرها في حالة إعلان المجلس فوز هذا المرشح بالنيابة المتنازع عليها وتمهيدا لهذا الإعلان (
).
12-الرضوخ والتنازل
إن استرداد المرشح الخاسر لتأمين الترشيح بعد خسارته في الانتخابات، لا يفقده صفته ومصلحته لتقديم هذا الطعن، لأنه لا يستفاد من استرداد التأمين معنى الرضوخ للنتائج والتسليم بها. ذلك أن نيّة الرضوخ أو التنازل لا تستنتج استنتاجاً ولا تستفاد إلاّ من أفعالٍ تكون معاكسة مباشرةً للحق موضوع الرضوخ. كما أن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، معطوفة على المادة 25 من قانون إنشائه، لم تشترط لقبول الطعن عدم استرداد المرشّح الخاسر للتأمين، إضافةً إلى أن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الانتخاب قد أجازت له استرداد هذا التأمين بعد إعلان النتائج، شرط ان يكون قد حصل على عشرة بالمئة من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية(
). 
وأما بالنسبة للتنازل مسبقاً عن حق الطعن فيجب أن يكون صريحاً لا يترك مجالاً لأي تأويل ولا يؤخذ بالاستنتاج ولا يقدر تقديراً بل يجب أن يثبت بصورة أكيدة لا لبس فيها أو إبهام، وان ينجم عن عمل لا يمكن أن يفسر إلا بنية التنازل، وبالرجوع الى الاستدعاء الذي وجهه النائب ميشال المر الى وزارة الداخلية بتاريخ 10/6/2002 يتبين انه يتضمن ما يلي:"أتمنى على وزارتكم الموقرة القيام بالخطوات المتلازمة التالية: - الإشارة إلى عدد الأصوات التي نالها كل مرشح استناداً إلى محضر لجنة القيد العليا النهائي الذي ورد إلى وزارتكم قبل ظهر الاثنين الواقع في 3 حزيران 2002 - استرجاع الكتاب الذي وجهته وزارتكم الموقرة إلى جانب وزارة العدل للبحث في الأخطاء الواردة في بعض الأقلام- اعتبار كتاب موكلتي هذا بمثابة انسحاب من معركة إعلان النتائج الانتخابية وبالتالي إعلان فوز المرشح الذي يليها بعدد الأصوات".
ولا يرى المجلس الدستوري في هذا الاستدعاء ما يفيد تنازلا عن حق المستدعية بالطعن،  وعلى افتراض أن ذلك الاستدعاء يؤلف تنازلا من باب الاستطراد الكلي، فلقد تضمن هذا الاستدعاء القيام بخطوات "متلازمة" لم تتحقق، فيعتبر غير ذي مفعول ولا يمكن التأسيس عليه لعدم تحقق شرطه. يضاف إلى ذلك، وبصورة أكثر استطرادا، أن أي تنازل يجب أن يصدر مباشرة وصراحة عن صاحب الحق المتنازل عنه، وهذا ما لم يحصل، أو عن وكيله الحائز على توكيل خاص يجيز له صراحة التنازل عن الحق، هذا التوكيل غير الثابت في ملف المراجعة، وبالتالي لا يعتد به.

ومن جهة ثانية لم يثبت رضوخ المستدعية لفوز المستدعى ضده كما ورد في لائحة هذا الأخير في معرض مناقشته لاستدعاء "الانسحاب من معركة النتائج" وفي طلباته المتعلقة بالشكل، بل على العكس من ذلك لقد طلبت المستدعية في هذا الاستدعاء الإشارة إلى عدد الأصوات التي نالتها كما وردت الى وزارة الداخلية والبلديات قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 3 حزيران 2002 والتي يدل ظاهرها على فوزها على المستدعى ضده واكتفت من "الانسحاب من معركة إعلان النتائج"، بالإضافة إلى أن من المسلم به اجتهادا وفقها، سيما في القانون الإداري اللبناني والفرنسي والمصري، وعلى سبيل المقارنة ليس إلا، أن الرضوخ للعمل أو الفعل في حال كان بوسع من صدر عنه الطعن به، وعدوله بالتالي مسبقا عن تقديم مراجعة قضائية بشأنه، يجب على الأقل أن ينتج عن إعلان صريح لإرادة ذي الشأن به، وإذا كان بعض الاجتهاد قد اخذ بالرضوخ الضمني من حيث المبدأ فيجب أن تكون الأعمال أو الأفعال التي يستخلص منها نية الرضوخ أكيدة لا تقبل التأويل ولا تحتمل غير الرضوخ كتفسير لها، وهذا غير حاصل في معرض هذه المراجعة بالنظر إلى مضمون الاستدعاء المذكور الموجه إلى وزارة الداخلية وكونه جاء مشروطا بظروفه وأهدافه(
).
13-رد الدفع المتعلق بعدم جواز توجيه الطعن ضد نائبين

إذا كان لا يسع المجلس إبطال نيابة اثنين لمصلحة الطاعن الخاسر وحده، لان القانون قد نصّ على إمكانية إبطال نيابة نائب منتخب وإعلان فوز مرشّح خاسر مكانه. إلا أن ذلك ليس سبباً موجباً لردّ الطعن شكلاً بحجة انه موجّه ضد نائبين منتخبين من مرشّح منافس خاسر. وقد رأى المجلس الدستوري أن هذا الدفع هو من النوع الذي ينطبق عليه وصف الدفع بعدم القبول fin de non- recevoir لأنه مبنيّ على انتفاء الحق في الادعاء بمفهوم المادة 62 المعدّلة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص أيضاً: "يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصلحة"، وهي المادة التي يجوز العطف عليها عملاً بالمادة 6 من القانون ذاته لخلو قانون المجلس الدستوري من نص خاص يرعى هذا النوع من الدفوع.

ويبنى الدفع بعدم القبول على انتفاء الصفة أو المصلحة، ويعتبر دفعاً مرتبطاً بوسائل الدفاع "liées au fond fins de non-recevoir" ، وهو ما اعتمده المشترع اللبناني إذ ادخله في فئة الدفوع المتصلة بالموضوع مجيزاً التمسّك به في أية حالة كانت عليها المحاكمة، على ما هو نصّ المادة 63 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك بخلاف الدفوع الإجرائية التي يجب الإدلاء بها قبل المناقشة في الموضوع على ما هو نصّ المادة 35 من القانون نفسه(
).

ويتبيّن من هذه النصوص أن الفرق بين الدفوع الإجرائية exceptions de procédure والدفوع بعدم القبول fins de non-recevoir يعود إلى اختلاف المفاعيل التي تترتّب على الأولى وتلك التي تترتّب على الثانية، ففي حين أن الدفوع الإجرائية لا تطلق المنازعة إلا على صعيد الشكل ويجب الإدلاء بها في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع، فان الدفوع بعدم القبول تتعلّق بالموضوع ولا يستنفد القاضي بتّها إلا باستنفاد اختصاصه في بتّ أساس النزاع(
).

وعندما يتبيّن للمجلس الدستوري أن للمدعي صفة للادعاء بحق ما وإنْ لم يكن ثابتاً هذا الحق كل الثبوت بوجه أكثر من خصم يصعب تحديده نظراً لكون بعض الأدلة غير متوافرة بدقّة على حقّه عند الادعاء بل يمكن أن تتوافر خلال المحاكمة نتيجة للتحقيق الذي يمكن أن تأمر به المحكمة فيما إذا تبيّن لها أن ما يقدّمه المدعي من وسائل إثبات حريَّ بالقبول، فانه يحق للمدعي توجيه ادعائه إلى أكثر من مدعى عليه تربطهم رابطة مباشرة بالحق المدعى به على أن تقرّر المحكمة بالاستناد إلى الأدلة التي سوف تتوافر لها في القضية أياً من المدعى عليهم سيقع عليه قرارها ونتيجة هذا القرار. وهنا لا يصحّ القول أن الطعن بصحة نيابة نائبين منتخبين أو أكثر لا يمكن أن يؤدي في النتيجة إلا إلى حلول مرشّح خاسر واحد محل نائب منتخب واحد، سواء من جرّاء تصحيح النتيجة لجهة تصويب احتساب الأصوات أو من جرّاء إعادة الانتخاب وذلك لأن للقاضي أن يفترض في مرحلة بحث الدفوع امتلاك الحق عندما يكون هذا الحق ممكناً أو محتملاً بالنسبة إلى نائبين اثنين ثم يقضي في الأساس باستقرار الحق على واحد منهما عند بتّ الموضوع. ولا يستقيم القول بان القانون يتكلّم بصيغة المفرد عن طلب يقدّمه المرشّح الخاسر بوجه نائب منتخب أعلن فوزه لأن هذا الأمر لا يعدو كونه اصطلاحاً درج عليه المشترع في القوانين عامة أكان ثمة مدّعٍ واحد أو مدعى عليه واحد أو أكثر.·وهنا لا صحة أيضاً للقول أن المادة 46 من القانون الرقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) توجب حصر الطعن بالنائب المنتخب الذي نال العدد من الأصوات الأقرب إلى العدد الذي ناله المرشّح الخاسر ذلك لان المادة 46 المذكورة قد جاءت على إطلاقها فأجازت تقديم الطعن لأي مرشّح منافس، على غير ما كانت عليه صياغة المادة 38 من القانون الرقم 516/96 الملغى بالقانون الرقم 243/2000، علماً بان اجتهاد المجلس الدستوري حتى بظلّ المادة 38 كان أقرّ جواز الطعن من أي طاعنٍ أياً كانت مرتبته. وتتلاقى هذه المبادئ ومقتضيات الإنصاف والعدالة لأنه قد يحصل تقارب قوي في عدد الأصوات بين المرشّح الخاسر مقدّم الطعن من جهة ونائبين منتخبين من جهة ثانية، الأمر الذي يوجب الرجوع إلى المحاضر الرسمية الموجودة لدى وزارة الداخلية والتي قد يجهلها الطاعن، فلا يُعقل ردّ طعنه شكلاً لسبب خارجٍ عن إرادته أو مجهول منه، ولا سيما إذا تبيّن من مراجعة المحاضر الرسمية والوقوف على أرقامها الصحيحة أن الخاسر الحقيقي الحائز على عدد أصوات دون عدد أصوات الطاعن ليس هو المنافس المباشر الذي تناوله الطعن بل المنافس الذي سبقه مسجلاً نسبة أعلى من الأصوات. كما لا يقبل التدليل بأن الطعن بوجه نائبين منتخبين يعطّل حق المجلس بإحلال مرشّح خاسر محل نائب ناجح أو بإعادة الانتخاب، لأنه سواء ارتكز الطعن على سبب فرق الأصوات أو على سبب مخالفات جوهرية في العملية الانتخابية، فانه يبقى للمجلس أن يخرج من دائرة الطعن النائب الذي نال عدداً من الأصوات يؤهله للنجاح دون منازعة، كما يبقى له، بحال تحقّقه من وجود مخالفات جوهرية، بان يقضي بإبطال الانتخاب، فيُعاد الانتخاب على مقعد واحد وفاقاً للأصول، وذلك انطلاقاً من ظروف كل قضية وخصوصيتها(
).

ثالثاً: المبادئ المستخلصة من الدفاع في أساس النزاع أمام المجلس الدستوري 

1- الدفع بعدم شرعية قانون الانتخاب

إن إدلاء مستدعي الطعن المرشّح الخاسر بان الانتخابات قد جرت في ظلّ قانون غير دستوري، وغير ديموقراطي، وقد رفضته معظم المراجع السياسية، هو دفع مردود من َ المجلس الدستوري، لأنه لا يدخل في اختصاص هذا المجلس، كقاضي انتخاب، التطرّق لدستورية قانون الانتخاب باعتبار أن هذا القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات إنما أصبح قانوناً محصناً Loi Ecran ، وان الطعن بعدم دستورية القوانين يخضع لأصول ترعاه، منصوص عنها في المواد 18 وما يليها من القانون 250/93 المعدّل بالقانون 150/99 والمواد 30 وما يليها من القانون 243/2000، وهي تختلف عن الأصول المتّبعة في الطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية، والتي لا يمكن معها القول بإمكانية سلوك أية رقابة غير مباشرة بهذا الخصوص، علماً بان المادة 21 ذاتها من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصّت على اعتبار النص التشريعي مقبولاً حتى في حال لم يصدر المجلس قراره بشأن دستوريته ضمن المهلة المحدّدة في الفقرة الأولى منها (
).
2- سلطات المجلس الدستوري 
يستقر اجتهاد المجلس الدستوري على اعتبار أن اختصاصه للنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية يتركز على رقابة صحة الانتخاب وصدقيته Validité et sincérité du scrutin، وان لكل مراجعة طعن بصحة نيابة نائب منتخب خصوصيتها وظروفها وطابعها المميز، وان للمجلس، في معرض إعمال رقابته هذه، أن يبطل النيابة المطعون بصحتها إذا ثبت له أن مخالفات أو تجاوزات على درجة من الجسامة قد حصلت وانه تولّد عنها تأثير حاسم في نتيجة الانتخاب، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الوقائع مخالفة أو غير مخالفة لأحكام قانون الانتخاب، وبمعزل عن الفارق في الأصوات بين المرشحين، ضئيلاً كان أو مريحا. وقد سبق للمجلس الدستوري أن اعتبر انه في حال تثبت، بما له من سلطة واسعة في التقدير وانطلاقا من بينات أو بدء بينات تضفي المنطق والجدية على أسباب الطعن أو بعضها، من توافر مخالفات أو تجاوزات من النوع المشار إليه أعلاه على درجة معينة من الخطورة والتأثير في إرادة الناخبين وبالتالي في نتيجة الانتخاب، بادر المجلس إلى ممارسة اختصاصه المنصوص عنه في المادة 31 من قانون إنشاء المجلس الدستوري التي تحفظ له خيارا مطلقا بإعلان صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الأخيرة، إما إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإبطال هذه النيابة وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط المؤهلة للنيابة، أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا تبعا لهذا الإبطال، ويعمل بالتالي المجلس رقابته على صحة الانتخاب وصدقيته بالوسائل التي يرتئي منطلقاً في رقابته هذه من أسباب الطعن، دون أن تحده هذه الأسباب أو تقيده في الخلاصات التي يمكن أن يتوصل إليها في ممارسته لسلطة الخيار المطلق المحفوظة له قانوناً (
).

3- عبء الإثبات
إذا كانت أصول المحاكمات المتبعة لدى  المجلس الدستوري هي أصول استقصائية على ما جاء في المادتين 42 و23 من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة 84 من نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي مبدئياً عبء إثبات مدعاه، أو على الأقل تقديم بينة أو بدء بينة من شأنهما إضفاء المنطق والجديّة والدقة على ادعاءاته وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة التحقيق الكفيل بتكوين اقتناعه لجهة تأكده من الوقائع والتثبت منها(
). كأن يكون قد تقدّم باعتراض على المخالفات التي يدعيها إلى رئاسة قلم الاقتراع أو إلى لجنة القيد. وتأسيساً على ذلك لا يسع المجلس الدستوري الاعتداد بالادعاءات والأقوال التي يدلي بها المتنازعون إذا لم تتصف بالدقة الكافية وكان يغلب عليها طابع الاتهام الوارد على سبيل التعميم دون أن يكون مشفوعاً ببيّنة أو بداية بيّنة على تلك الأقوال والادعاءات، أو كانت أقوال غير مؤيدة بدليل(
).
فالمبدأ أنه يقع على عاتق الطاعن تقديم الإثبات على صحة ما يدّعيه حتى يتمكّن المجلس من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبّت من صحة ما يُدلى به من وقائع ويبرز من مستندات في حال اتصافها بالجدية وبعلاقتها المباشرة بالعملية الانتخابية، ولا يعود للمجلس القيام بالتحقيق بمجرّد حصول الطعن، كما يترتّب على الطاعن تقديم الإثبات على أن ما يدلي به من مخالفات أو وقائع أثرت سببياً في نتيجة انتخاب منافسه. فإذا تبيّن من مراجعة استدعاء الطعن انه لم ترد فيه أية واقعة او مخالفة تفيد أن خللاً وقع في إجراء العملية الانتخابية بما فيها عملية اقتراع الناخبين، أو أن الطاعن لم يبيّن كيف يمكن أن يحصل تجيير لأصوات ناخبيه لمصلحة مرشحين لم يحددهم، فتكون أقواله مجرّدة من الإثبات والمنطق وغير جدية(
). وأيضاً إذا تبيّن من المراجعة أن المستدعي اكتفى بالعموميات دون تقديم اي دليل على ثبوت المخالفات التي أدلى بها تأييداً لطلبه إبطال انتخاب منافسه المستدعى ضده ولم يتبيّن انه طلب تسجيل أية مخالفة في أقلام الاقتراع أو أمام لجان الفرز، فجاء ادعاؤه مجرداً من الإثبات، وليس للمجلس الدستوري القيام بالتحقيق بمجرّد ورود أقوال مجرّدة من قبل الطاعن أو أن يعيّن لجنة خبراء لإجراء التحقيق في أقوال كهذه أو في إجراءات لم تحدد بالضبط أوجه المخالفة فيها وأثرها على العملية الانتخابية وسلامتها. وليس مقبولاً أمام المجلس الدستوري مجرد الافتراض بان عدداً كبيراً من الناخبين كان سيصوّت للمستدعي لو لم تحصل تلك المخالفات لاستحالة التكهّن مسبقاً باتجاه أصوات الناخبين(
).

4-مراعاة خصوصية كل قضية 

إن المنحى الاجتهادي في تحديد مدى سلطة التحقيق التي يتمتع بها المجلس الدستوري مجتمعا أو بواسطة المقرر، كما في الارتكاز على خصوصية كل قضية وظروفها، يأخذ معناه كله وإبعاده في النتائج التي يرتبها المجلس الدستوري على الفارق في الأصوات بين المتنازعين، مميزا بين الفارق الضئيل والفارق المريح، حيث انه في حال وجود فارق ضئيل في الأصوات، بادر المجلس إلى التحقق، بما له من سلطة واسعة في التقدير وفي حال مكّنه مستدعي الطعن من الانطلاق بها ، من وجود مخالفات على درجة معينة من الخطورة والتضافر والتأثير على إرادة الناخبين ليقلص الفارق أو يزيله ويصحح النتيجة عند تمكنه من ذلك بدقة أو يبطل الانتخاب إذا استحال عليه تقييم هذه المخالفات أي تحديد أثرها الدقيق على الانتخاب، أو يرد الطعن إذا تبين له أن هذه المخالفات غير جديرة بالتوقف عندها أو غير جديّة أو غير ثابتة. فإذا ارتأى المجلس التوسع في التحقيق وقام بعملية تدقيق شاملة ومتأنية في جميع المحاضر والوثائق واللوائح وأوراق فرز الأصوات وتحقيقها العائدة للأقلام كافة، وتم الاستماع إلى الشهود، من قضاة هم رؤساء لجان قيد بدائية وعليا، وإداريين، للتثبت مما نسب اليهم من ممارسات والى العملية الانتخابية من عيوب شهدوا عليها بزعم المستدعي، كما تم الاستحصال على إفادات رسمية من الإدارات المختصة للتثبت من وقائع محددة، مما مكَّن المجلس من تكوين اقتناعه ويقينه(
).لا بدّ أن يؤخذ في الاعتبار الفارق في الأصوات بين ما ناله المستدعي والمستدعى ضده بحيث إذا كان الفارق كبيراً ولم يكن من شأن المخالفات، على فرض حصولها، أن تغيّر في هذا الفارق، فلا يتوقّف المجلس عندها لعدم تأثيرها في النتيجة(
). 

وإذا تبين من الرجوع إلى استدعاء الطعن أن المستدعي يعترف ان الفارق في الأصوات بينه وبين المطعون بصحة نيابته الأول بلغ /12480/ صوتاً، وبينه وبين المطعون بصحة نيابته الثاني بلغ /11256/ صوتاً. وقد استمر اجتهاد المجلس الدستوري في القضايا الانتخابية على انه مع وجود هذا الفرق الشاسع في الأصوات، فان المخالفات التي قد ترتكب أثناء العملية الانتخابية لا يمكن أن تؤدي إلى إبطال الانتخاب المطعون فيه إلا إذا ارتدت طابع الخطورة، وكانت عديدة وفادحة، ومن شأنها التأثير الحاسم في صحة الانتخاب. ولا يكفي أن يدلي الطاعن بوجود مثل تلك المخالفات، بل يتعيّن عليه ان يقيم البيّنة على ما يدلي به من وقائع، أو أن يقدّم بدء بيّنة على الأقل، لكي يتمكّن المجلس الدستوري من الانطلاق في ممارسة حقّه في التحقيق والتثبّت من حصول المخالفات المدلى بها، أو أن يتبيّن من أوراق الانتخاب أن تلك الوقائع والمخالفات قد أدرجت في محاضر الاقتراع أو كانت محل اعتراض أمام لجان الفرز القضائية، أو نظّمت بها محاضر على حدة من قبل قلم الاقتراع. وان ما يتعيّن عليه أيضاً هو أن يثبت أن المرشح الفائز المطعون بصحة نيابته مدين بفوزه لهذه المخالفات، أي أن يقيم الدليل على وجود صلة سببية بين المخالفات المدعى بها وفوز المرشّح المطعون بصحة نيابته(
). وأخيراً في حال الفارق الكبير في الأصوات كأن يكون المستدعى ضده قد  نال /13997/ صوتاً، والمستدعي /1467/ صوتاً، في حين نال المستدعى ضده الثاني /35765/ صوتاً، ففي هذا ما يدعو إلى استبعاد التوقّف عند ادعاءات مشوبة بطابع التعميم والإبهام وعدم الدقة، خصوصاً وانه من غير الثابت أن المطعون في صحة نيابته كان مديناً في العدد الكبير من الأصوات التي نالها للممارسات المشكو منها وهي غير ثابتة أصلا (
).
5-حصر الإبطال بالأصوات التي شابها عيب


يستقرّ الاجتهاد على انه عندما تكون المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية فادحة ومؤدية تالياً إلى عدم تمكين المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب، فان المجلس لا يتوانى عن إبطال نتائج الانتخاب الحاصلة فيها هذه المخالفات (
). ويعتبر المجلس أن المخالفات الخطيرة التي تحصل في محاضر الانتخاب أو لوائح الشطب هي التي لا تمكّن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب تماماً، كما هو الحال عند فقدان هذه المحاضر أو اللوائح مما يوجب إبطال نتائج الانتخاب في الأقلام المعنية(
). وأما إذا أمكن تحديد عدد الأصوات المشوبة بعيوب فانه يصار إلى إبطال هذه الأصوات فقط دون غيرها(
). وأما إذا لم يكن بالإمكان معرفة من هو المستفيد من الأصوات الباطلة يصار إلى حسمها من مجموع الأصوات التي يكون قد نالها الفائز الحائز على الأكثرية(
).

وبالنسبة للقاعدة المأثورة أن الغش يفسد كل شيء Fraus omnia corrumpit، فان اثر هذه القاعدة ينحصر بالشيء الذي كان مادة لذلك الغش. وعليه إذا حصل تزوير في اقتراع بعض الناخبين وكان بالاستطاعة تحديد عدد أصواتهم أو إحصاؤها في قلم او اقلام للاقتراع معيّنة، فان الإبطال ينسحب إلى هذه الأصوات دون سواها وإلا يكون المجلس الدستوري قد عطّل اقتراع ناخبين آخرين اقترعوا بصورة صحيحة ومارسوا حقّهم الديموقراطي وحلّ المجلس محلّهم سلباً كهيئة اقتراعية وهو الأمر المحظور عليه قانوناً(
). فإذا تبين من الرجوع إلى التحقيقات الدقيقة والمفصّلة والواسعة، التي تناولت الكشف على جميع محاضر الانتخاب والمستندات والوثائق المتعلّقة بعمليات الاقتراع، والتدقيق فيها وفي أسماء المرشحين والأصوات التي حصل عليها كلّ مرشّح بغية معرفة ما اذا كانت منظمة وفاقاً للأصول أم لا، أو ما إذا كانت تشوبها عيوب خطيرة أم لا، وبعد الاستحصال على افادات رسمية من جانب المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية العامة للأمن العام والوقوف على نتائج التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمعرفة ما إذا كان قد اقتُرِعَ بالفعل عن موتى او مسافرين، ونظراً للفرق الضئيل نسبيّاً في الأصوات التي نالها كلّ من المستدعي والمستدعى ضده، ومن التدقيق فيها لمعرفة مدى مطابقة محاضر الانتخاب والوثائق والمستندات بعضها لبعض ولبيانات لجان القيد، ومن تصحيح الأخطاء المادية والحسابية الواقعة في نتائج الأقلام وبعد إعادة جمع الأصوات والتدقيق في النتائج المدوّنة في محضر لجنة القيد العليا ومطابقة الأرقام للأرقام الواردة في بيانات لجان القيد الابتدائية وبعد حسم صوت واحد منسوب إلى متوفى و12 صوتاً منسوبة الى مسافرين (استناداً إلى إفادات المراجع الإدارية المشار اليها) من الأصوات التي نالها المطعون في صحة نيابته، ودون احتساب نتائج الأقلام التي لم تكن ظروفها تحتوي على لوائح الشطب او محاضر الانتخاب او أوراق الفرز او كانت تحتوي على محاضر انتخاب على بياض او أوراق فرز على بياض أو غير موقّعة وذلك لبطلان نتائجها و ، إذٍ وبنتيجة كل هذه التحقيقات والتدقيقات التي جاءت شاملة ما ذكر أعلاه يتبين ان المستدعي نال فيها ما مجموعه 1094 صوتاً ونال المستدعى ضده ما مجموعه 699 صوتاً بحيث يبقى المستدعى ضده بعد حسم النتائج الباطلة متقدماً على المستدعي بما يفوق الأربعماية صوتاً(
).
6-الشوائب التي تعتري القوائم الانتخابية

حدد قانون الانتخاب رقم 171 تاريخ 6/1/2000 في الفصل الثالث منه الأحكام القانونية الخاصة بالقوائم الانتخابية وبطرق المراجعة بشأنها (المادة 11 وما يليها). كما بيَّنت طريقة تنقيح وتصحيح هذه القوائم وطرق المراجعة بشأنها وهي أعمال إدارية تخضع للأصول والمهل المحدّدة قانوناً. و بتحديد هذه الأصول تخرج الرقابة على تنفيذها عن صلاحية المجلس الدستوري المحصورة بالأعمال الانتخابية دون الإجراءات الإدارية الممهدة لها ومن بينها وضع وتنقيح أو تصحيح القوائم الانتخابية، إلا إذا حصلت تلك الإجراءات الخاصة بالقوائم بطريقة الغش المفسد للعملية الانتخابية على أن يحدد الطاعن في حال إسناده طعنه على هذا الغش، أسماء الأشخاص الذين سجلوا على القوائم الانتخابية بصورة غير قانونية أو لم يشطبوا منها بالرغم من توافر أسباب قانونية للشطب. وعلى فرض حصل سهو أو خطأ في قيد أو شطب أسماء دون وجه حق، فان هذا الأمر يسري على الطاعن كما يسري على المطعون بوجهه بالسواء فلا محل للقول بفساد العملية الانتخابية (
).

ولكن إذا كانت تلك الأخطاء والثغرات في القيود مقصودة بنتيجة أعمال تزوير أو غش من شأنها التأثير في نزاهة الانتخاب، فعندئذ، وعندئذ فقط، يمارس المجلس الدستوري اختصاصه وينظر في هذه الأعمال المخلّة بالمرفق الانتخابي والتي طالت تزويرا أو غشا القوائم الانتخابية ويبت بها.  وطالما أن المستدعي لم يثبت حصول أي تزوير أو غش في إعداد القوائم الانتخابية، كما لم يثبت أصلاً تلك الأخطاء والثغرات التي اعتورت بادعائه تلك القوائم إلا بإيراد أسماء لأشخاص زعم أنهم متوفون ومقترعون تبيّن لاحقا بعد التدقيق فيها والاستحصال على إفادة رسمية من الإدارة المختصة بشأنها أن هؤلاء الأشخاص جميعهم دون استثناء إما أنهم لم يقترعوا وإما أنهم لم تنفذ على خانة أي منهم أي واقعة وفاة. ومهما يكن من أمر فان عدم تنقيح أو عدم تصحيح القوائم الانتخابية لا يعتبر من قبيل أعمال التزوير او الغش المفسدة لصدقية الانتخاب، علما بأنه لا يمكن التكهن مسبقا باتجاه أصوات الناخبين بالنسبة إلى اللوائح الانتخابية المختلفة أو بالنسبة إلى كل مرشح شخصيا (
).
ويختلف الأمر عندما يجري تصحيح آلاف القيود، ولكن المديرية العامة للاحوال الشخصية التي عليها تنفيذ التصحيح بإدراج أسماء كل الذين صدرت قرارات لصالحهم في القائمة الانتخابية وتالياً في لوائح الشطب، فإن هذا التقصير والإهمال من شأنه تعطيل صدقية الانتخابات وتدخل في صلاحية قاضي الانتخاب، فإهمال قيد الألوف من أسماء الناخبين في قائمة انتخابية لدائرة انتخابية معيّنة كما هي الحال وكما يقول المستدعي في المراجعة الحاضرة، من شأنه تعطيل العملية الانتخابية برمتها مما يجعل الأمر واقعاً حتماً في صلاحية المجلس الدستوري. 

ولكن مهما يكن من أمر فان عدم تنقيح أو عدم تصحيح القوائم الانتخابية لا يعتبر من قبيل المناورات أو أعمال الغش المفسدة لصدقية الانتخاب، علماً بأنه لا يمكن التكهّن مسبقاً باتجاه أصوات الناخبين بالنسبة إلى اللوائح الانتخابية المختلفة أو بالنسبة إلى كل مرشّح. وإذا كانت القرارات التي تصدرها لجان القيد بتصحيح القوائم الانتخابية بناء على طلبات الناخبين تبلّغ إلى أصحاب العلاقة والى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها وذلك عملاً بأحكام المادتين 16 و23 من القانون رقم 171/2000 المذكور أعلاه فان القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة، بناء على إحالة من وزير الداخلية من تلقاء نفسه تطبيقاً لأحكام المادة 52 من القانون المذكور لا تُبلّغ إلى المقرّر قيد أسمائهم في القوائم المذكورة لانتفاء النص على ذلك، علماً بان القوائم الانتخابية لا تُبلّغ إلى الناخبين بل تُنشر ويُعلن عنها ويحق لأي كان أن يطلع عليها أو ينسخها (المادة 21 من القانون رقم 171/2000 المذكور). وفضلاً عن ذلك يجوز لمن كان حاصلاً على قرار من لجنة القيد يتضمّن قيد اسمه في القائمة الانتخابية أن يشترك في الاقتراع عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 171/2000 (
).
وسنداً للمادة 52 المذكورة أعلاه، أحال وزير الداخلية آلاف الطلبات التي قدّمت إليه على لجنة القيد وقد فاق عددها الثمانية آلاف وثلاثماية طلب، وقد أصدرت اللجنة قرارات أوجبت تدوين الطلبات على لائحة الناخبين وهذه القرارات مبرمة تتمتّع بقوة القضية المقضية ولكنها لم تنفّذ مما افسد عملية الانتخاب باعتبار ان هذا الأمر يماثل وضع الناخب الوارد اسمه في لائحة الناخبين وقد منع من الاقتراع وكان يجب ان يرد اسمه حتماً في لائحة الشطب(
). ويختلف الأمر إذا كان الناخب قد استحصل على قرار من المرجع الصالح يقضي بتسجيله على قائمة الناخبين ولم يحصل ذلك، فان المادة 48 من قانون الانتخاب أجازت له التقدّم من صندوق الاقتراع بالاستناد لهذا القرار، فإذا رفض طلبه، اقتضى تسجيل ذلك في محضر الاقتراع، عندها ينظر المجلس الدستوري فيما إذا كان من شأن هذه المخالفة التأثير في النتيجة النهائية المعلنة فيتخذ القرار المناسب بشأنها (
).

7- مخالفة مبادئ الإعلان والإعلام الانتخابي

يأسف المجلس الدستوري في أحكامه، لعدم وجود نص قانوني ضابط للإنفاق والإعلان الانتخابيين لكي لا يبقى مبدأ المساواة مبدأ منقوصا ولكي تتحقق صدقية الانتخاب بأفضل تعبير ممكن، وهو بذلك لا يسعه ان يتجاوز في هذه الأمور حق التقدير الذي أعطيه إلى الاستنساب بغياب الدليل القاطع والمرجع النافذ (
). وبغياب التنظيم القانوني للإعلان والإعلام الانتخاببين لا يبقى أمام المجلس سوى المادتين66 و68 من قانون الانتخاب كمصدر ملزمٍ في هذا المجال. وتنص المادة 66 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 على انه "يحظر توزيع كل نشرة او مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحين أو ضدهم يوم الانتخاب. وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الأوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحدّ الأعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون". كما تنص المادة 68 من هذا القانون على انه "يحظر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الإعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى إجراء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والإقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة". ويرى المجلس أن العبرة من إيراد النصيّن أعلاه في المراجعة الحاضرة تكمن في تأثير الوسيلة الإعلامية الخاصة على الناخب عن طريق التعسف في استغلال مكمن القوة Abus de position dominante، وان هذا التأثير لا يأخذ حجمه الطبيعي أو العادي أو المشروع إلا من خلال الموضوعية والتعددية وحرية إبداء الرأي بشكل متساو بين جميع المرشحين دون أي تمايز أو تفضيل. ولا يرد على ما تقدم بعدم وجود تشريع خاص ينظم الإعلام أو الإعلان الانتخابي، لأن الأمر يتجاوز النص إلى التثبت من تأثير الإعلام أو الإعلان على إرادة الناخب بشكل ينال من صدقية العملية الانتخابية ونزاهتها، فضلا عن ان المادتين 66 و68 المشار اليهما أعلاه تحظران صراحة توزيع النشرات والمخطوطات لصالح مرشح أو ضد آخر يوم الانتخاب، كما وتعاطي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية التي تمتد من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى إجراء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، وترتبان على تجاوز هذا الحظر تعرض المخالف لتدابير محددة في متن كل منهما.

ويؤكد المجلس الدستوري، تفسيرا وتأطيراً للمادتين 66 و68 المذكورتين، أن العيب، ليس في مجرد إصدار وتوزيع أي نشرة أو مخطوطة قبل يوم الانتخاب أو في تأمين مساحة مرئية يلتقي فيها المرشح مع الناخب في دائرته سعيا إلى إقناعه بالتصويت له سيما إذا توسل هذا الإقناع أساليب الموضوعية والحيادية في طرح برامج انتخابية أو طموحات أو توجهات أو آراء سياسية مشروعة، أي غير محظرة قانونا، بل أن العيب يقع حتما عند إقدام المرشح على إصدار وتوزيع نشرة أو مخطوطة يوم الانتخاب، خاصة إذا اتسمت بالتهجّم الشخصي أو السياسي واستنهاض أو تحريك للغرائز والعصبيات الكامنة في النفوس أو توفير مناخات محفزة لها ودون أن يتمكن المستهدف من الرد عليها والسعي إلى دحضها، أو عند تفرد المرشح بالمساحة المرئية خلال الحملة الانتخابية وإطلاق العنان لإعلام انتخابي مكثف ومركّز ومتحيز ومفتقر إلى معايير الموضوعية والتعددية وحرية التعبير عن الرأي الآخر، بحيث ينحرف عندئذ هذا التواصل عن وظيفته الأصلية بالتوعية السياسية والإعلام الموضوعي ليصبح إعلاناً أو ترويجاً لدعاية سياسية تسيء إلى مبدأ المساواة وتؤثر سلباً على إرادة الناخب وعلى صحة الانتخاب وصدقيته.

واستكمالا لما سبق، فإن مبدأ المساواة ينجم عنه حكما الحفاظ على حدّ أدنى من تكافؤ الفرص بين المرشحين في الانتخابات النيابية، فلا يحرم مرشح عمليا من الرد على منشور يتناوله بمضمون تهجمي يوم الانتخاب كما لا يحرم أيضاً من توسل المساحة المرئية لعرض وجهة نظره المختلفة وإيجاد فرص جدال حقيقي وموضوعي Débat contradictoire et objectif نظرا لما للمنشورات وخاصة للإعلام المرئي والمسموع من اثر على الرأي العام ومن تأثير على الناخبين، ولذلك يتم اللجوء الى نص المادتين 66و68 المذكورتين في قانون الانتخاب الساري المفعول في انتظار التشريع الاشمل والمرتجى، لتأمين الحدّ الأدنى من تكافوء الفرص بين المرشحين. فالمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين على جميع الصعد، سيما على صعيد الإعلان والإعلام الانتخابيين، إنما يؤلفان معا لتلازمهما شرطا أساسياً من شروط ديموقراطية الانتخاب وصحته وصدقيته، ويدخل التحقق من توافر هذه الشروط في اختصاص المجلس الدستوري بوصفه قاضي الانتخاب(
).
وفي فرنسا، درج المجلس الدستوري الفرنسي، بالمقارنة مع ما سبق، وفي اوضاع مشابهة تنظمها نصوص وضعية، على اعتماد هذا المنحى المبني على الهدف من وضع التشريع ألا وهو الوقوف على مدى تأثير وسائل الإعلان أو الإعلام على المساواة والتوازن والتكافؤ بين المرشحين(
). وأيضاً للدلالة على تنوع التجاوزات والمخالفات المبطلة للنيابة في هذا المجال(
).

 ومن الرجوع الى استدعاء الطعن والى المستندات والتسجيلات المرئية والمسموعة المرفقة به والتي لم ينازع فيها المستدعى ضده، يتبين ان المحطة التلفزيونية MTV، التي يقر هذا الأخير انه يملك أسهماً فيها، وهي في كل حال وسيلة استخدمها لمصلحته واستفاد منها دون سواه، قد أجرت وبثت أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الانتخاب بالذات وبعده وقبل إعلان النتائج النهائية بصورة رسمية، مقابلات مع عدد من السياسيين اكثريتهم الساحقة من الاتجاه السياسي ذاته للمستدعى ضده السيد كبريال المر، وقد تولوا تباعا شن حملات سياسية ضد الخط السياسي الذي نسبوا مستدعية الطعن اليه وذلك لصالح المستدعى ضده والخط الذي ينتمي اليه، كما يتبين أيضاً أن المحطة التلفزيونية المذكورة قد بثت بصورة متكررة وكثيفة أثناء الحملة الانتخابية "كليبات" تتضمن ترويجا وتسويقا لحملة المستدعى ضده دون سواه، وقد أوجدت هذه المحطة بيئة إعلامية مناهضة بكامل عناصرها للمستدعية وبالتالي مفتقرة الى الحد المطلوب من الموضوعية والحياد. وفضلاً عن ذلك اتخذت الحملة الإعلامية للمستدعى ضده طابع التعبئة الشعبية عن طريق تبني شعارات وتوجيه اتهامات ولصق نعوت بمستدعية الطعن وبأقاربها الاقربين وبتحالفاتهم، فتجاوزت تلك الحملة حدود المألوف في التنافس الانتخابي لتصل الى خارج حدود الوطن ما من شأنه استنفار الناخبين وتحريك غرائزهم، علما بأن طبيعة المنطقة الانتخابية معروفة وكذلك تركيبتها الاجتماعية والطائفية ، كل ذلك في حين لم يتح لمستدعية الطعن حق الرد المباشر او اللاحق من خلال الوسيلة المرئية ذاتها التي أضحت عنوانا متلازما لحملة المستدعى ضده الانتخابية، كما لم يتح لها مساحات مرئية و/او مسموعة أخرى يتحقق معها تكافوء الفرص بينها وبين المستدعى ضده، او حتى بين هذا الأخير وسواه من المرشحين (
). 

8-موجب طلب تصحيح المخالفات أمام لجان القيد البدائية

إذا رأى الطاعن أن محاضر الفرز أثبتت حصول اقتراع له، ولكن لم ينقل مضمونها إلى لجنة القيد ومن ثم إلى اللجنة العليا، فإن عليه أن يطلب تصحيح المحاضر لدى لجنة القيد البدائية ومن ثم لدى اللجنة العليا (المادتان 95 و60 من قانون الانتخاب رقم 171/2000)، خاصةً وأن الطاعن كان قد صرّح في استدعاء الطعن بأنه كان يجوب على أقلام الاقتراع طيلة النهار، وبالتالي من المفترض انه كان مطلعاً على سير العملية الانتخابية وعلى نتائجها والإعلان عنها(
). فعلى الطاعن أن يثبت بأنه تقدم من رئاسة قلم الاقتراع أو من لجنة القيد باعتراض على المخالفات التي ينسبها إلى العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع أو خارجه، أو انه تقدم من المراجع القضائية المختصة بشكوى جزائية بمواد الرشوة أو القدح والذم أو ما شابه مما يدعيه من ضغوط على الضمائر والإرادات والمرشحين، وبشكل عام أن يكون قد اتخذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات التي يدعي أنها حصلت انتقاصاً من حقوقه أو انتهاكاً لها، سيما حقه بالانتخاب النزيه (
).
إن الطاعن يعترف بان أياً من الناخبين لم يتقدّم بطلب او اعتراض امام لجنة القيد ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المذكور، وانه يتبيّن من أقوال الطاعن أن الاعتراضات التي يدعي انه أوصلها إلى وزير الداخلية قد أخذت مجراها إلى لجان القيد، وان هذه الأخيرة قد بتت بها، وانه كان بإمكان الأشخاص الذين يدّعي الطاعن انه قد اغفل قيدهم أن يمارسوا حقّهم الانتخابي بالاستناد إلى قرارات لجان القيد عملاً بأحكام المادة 48 من القانون رقم 171/2000، وانه لا علاقة سببية بين امتناع من ذكر عن ممارسة حقّه الانتخابي وبين رسوب الطاعن(
).
9- موقف المجلس الدستوري من الإفادات الخطية وسماع الشهود
في قضايا التنازع الانتخابي، ينظر الاجتهاد القضائي، من حيث المبدأ، إلى الإفادات الخطية المسبقة بحذر وارتياب كبير ذلك أن الذي أعطاها لن يجسر على قول ما يخالفها إذا ما دُعي للشهادة مما يلقي الشبهة سلفاً على ما سوف يقول، فإن الإفادات الخطية والفواتير التي أبرزها المستدعي، إنما تعوزها الجدية اللازمة أو الكافية، لأن بعضها يحمل بصمات دون ذكر اسم الباصم وبعضها يحوي فراغاً مما قد يعني أنها إفادات منظّمة بالجملة (
). وكذلك فإن إبراز المستدعي لإفادة أحد موقعيها كان مندوباً للائحة المنافسة لتلك التي كان ينتمي إليها المستدعى ضده كما جاء في أقوال المستدعي لدى استجوابه، لا يعتد بها، خاصةً وأن نسبة 30% تقريباً من الأسماء الواردة في الإفادة المذكورة وفي استدعاء الطعن لم تقترع بالفعل(
).
وأما تعمّد المستدعي عدم تسمية شهوده بذريعة حمايتهم من التأثيرات والضغوط التي قد يتعرّضون لها، لا يصحّ أيضاً التوقّف عنده ويستحيل الانطلاق منه للقيام بأي تحقيق، ولا سيّما أن هذا الموقف مخالف لنص المادة 52 من القانون رقم 250 المعدّل بالقانون رقم 150 الصادر في 30/10/1999 والمتعلّق بإنشاء المجلس الدستوري، وهو النص الذي يوجب على الطاعن أن يرفق باستدعاء الطعن الوثائق والمستندات التي تؤكد صحته. وأن نصّ المادة 25 ينطبق أيضاً على قول المستدعي بأنه يعمل أو هو يسعى إلى جمع الأوراق والإثباتات التي تؤيد طعنه وتثبت عدم صحة الأرقام المعلنة رسمياً، ولا سيما أن المستدعي لم يبرز في أي حال ما يثبت أن سعيه قد أدى إلى النتيجة التي يطمح اليها (
).
10-موقف المجلس الدستوري من الإدعاءات  بتقديم العطايا والهبات
أن تمتّع المجلس الدستوري لدى نظره في الطعون الانتخابية باختصاص واسع في التحقيق لا يخلّ بالقاعدة العامة التي تلقي مبدئياً على الطاعن عبء اثبات مدّعاه، وتتلخص ادعاءات المستدعي وأقواله طعناً بالانتخاب بلجوء المستدعى ضدهما الى اتباع وسائل غير قانونية عن طريق إعطاء عطايا نقدية وعينية من اجل انتخابهما مع إبراز قائمة بأسماء 104 أشخاص مع إفادات خطية منهم باستلام تلك العطايا، علماً بان ثمة منهم من استلمها وثمة من رفضها، وهي ادعاءات وأقوال لا تنهض دليلاً كافياً على ما قد تكون تركته من اثر في نتيجة الانتخاب خاصةً إذا كان فرق الأصوات بين المستدعي والمستدعى ضده هو رقماً كبيراً. وأما تدليل المستدعي بأن المخالفات المرتكبة كانت واسعة، وان مندوبي المستدعى ضدهما كانوا يطوفون القرى والمنازل والجمعيات والمخاتير ورؤساء البلديات لتقديم الأموال والعطايا مما أدى إلى تغيير النتائج، إنما جاء تدليلاً مشوباً بطابع الإبهام والتعميم وعدم التحديد وعدم الدقة، مما يسبغ عليه ظاهر عدم الجدية فيقتضي عدم سماعه، على ما هو اجتهاد المجلس الدستوري، علماً بان من المسلّم به انه مهما كانت المخالفات خطيرة ومهما بلغ اتساعها فليس من شأنها مبدئياً أن تؤدي إلى إبطال الانتخاب عند وجود فارق كبير في الأصوات وعندما يتبيّن انه لم يكن لها تأثير حاسم في نتيجة الانتخاب (
).
وأما قول المستدعي أن جميع سكان دائرة الشمال الأولى يعرفون ما بذله المستدعى ضده من أموال لحمل الناس وإغرائهم للاقتراع لمصلحته وان بمقدور المستدعي إثبات ذلك بالشهود، وقد أشارت الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات في تقاريرها أن الدائرة الأولى شهدت أوسع عملية شراء للأصوات والضمائر مما افسد العملية الانتخابية برمتها وقد اتخذ شراء الأصوات إشكالاً عديدة منها الأموال النقدية والأموال العينيـة(
).
فما ينسبه الطاعن إلى المطعون بصحة انتخابهما من رشوة للناخبين وشراء للأصوات على النحو الذي ادعاه، ومن تزوير في أعداد المقترعين، ومن ضغط على مندوبيه ومديري حملته الانتخابية، ومن إطلاق للإشاعات المغرضة ضد الطاعن ولائحته الانتخابية، ومن استقواء بقوى الأمن التي تدخلت لمصلحتهما، من شأنه أن يفسد العملية الانتخابية، شرط ان يقترن بالإثبات الصحيح وان يكون هو السبب في خسارة الطاعن ونجاح منافسه. وأما بالنسبة للإفادات الخطية التي قدّمها الطاعن لإثبات الرشوة وشراء أصوات الناخبين لا يمكن الركون إليها، لا سيما أن لا ذكر فيها لاسم واحد باع صوته في إطار عملية شراء الأصوات خصوصاً وان بعضها تحوم حوله الشبهة وبعضها الآخر قد رجع عنه أصحابها، وان الجداول المبرزة بأسماء 197 شخصاً قاموا بعملية شراء أصوات لا تذكر اسماً واحداً اشتُريَ صوته، إضافةً إلى أن عدم تقديم أي شكوى بشأن المخالفات المدعى بها وعدم تسجيل أي اعتراض لدى أي من أقلام الاقتراع كل ذلك ينهض دليلاً على عدم جدية الأسباب المدلى بها(
).

وأما ما أورده المستدعي في مذكرته التوضيحية تاريخ 7/10/2000 أن المستدعى ضده وأنصاره دخلوا إلى إحدى البلدات عن طريق بعض أبنائها بنيّة عمل خيري (توسيع مقبرة) تبيّن فيما بعد انه كان رشوة انتخابية مباشرة (قيمتها /4000/ دولاراً) دفعها المستدعى ضده قبل الانتخابات بيومين، لكن المستدعي لم يرفق بمذكرته اي وثيقة، خلافاً لقوله، مما يجعل ادعاءه غير متسم بالجدية، وكذلك قوله بان المستدعى ضده تبرّع بأرض فلقد ورد وظلّ مجرداً من الدليل. ولكن على فرض إقدام مرشّح على التبرّع بمال منقول أو غير منقول في سبيل ما، لا يؤلف من حيث المبدأ شراءً لضمير المقترعين طالما لم يقدّم أي دليل على أن عملية التبرّع قد أدت إلى الاقتراع لمصلحته نتيجة لإفساد إرادة المقترعين (
).

11-بث الدعايات الكاذبة والأخبار الملفقة
إن الدعاية الكاذبة، كالأخبار الملفقة أو المناشير tracts أو التسريبات الصحفية المقصودة، سواء دخلت في ما يسمى المماحكة الانتخابية polémique électorale أو تجاوزتها إلى القدح والذم، كان باستطاعة المستدعي، الذي لم يثبت أصلاً مكامن هذه الدعاية وعدم صحتها ومداها لجهة تأثيرها على الانتخاب، أن يرد عليها ويدحض مضمونها مهما كان، بالوسائل القانونية المتاحة، وكان له متسع من الوقت لذلك، مما يخلع عنها الدقة الكافية والجديّة لكي تؤلف سبباً مشروعاً للطعن(
). فإذا أدلى المستدعي بأن هناك حملة إعلامية قد استهدفته وأن مناشير قد وزِّعت ضده في بعض أحياء طرابلس متهمةً إياه بالطائفية وبالتقلّب في مواقفه، فإن هذا الإدلاء، لا يستقيم الأخذ به لان ما يرافق الحملة الانتخابية من مواقف قد يظهرها مؤيدون او مناهضون لمرشّح معيّن إنما تدخل في إطار الحملات الانتخابية، وإذا كان بإمكان المرشّح أن يردّ على الحملة التي تستهدفه بحملة مضادة وان يستعمل الطرق القانونية في سبيل ذلك، خصوصاً ولم يتوافر الدليل على أن خطبةً معينة أو منشوراً معيناً قد ألِّف أو هو يؤلف ضغطاً على إرادة الناخبين ويفسد إراداتهم، علماً بان الاتجاهات المختلفة تتعدّد في المجتمعات السياسية، وان أية معلومة قد تفقد المرشّح تأييد فئة معيّنة من شأنها أن تكسبه ربما تأييد فئات مناهضة، بحيث يتعذّر في حالة كهذه على المجلس الدستوري كقاضي انتخاب التحقّق من وجود صلة سببيّة بين الأفعال المشكو منها وما قد تكون تركته من اثر في العملية الانتخابية ونتائجها (
).
وكذلك الأمر، إذا كانت المستندات المقدمة مع استدعاء الطعن، هي عبارة عن خبر صحفي لا يمكن الركون إليه لإثبات ما جاء فيه، وبعض الإفادات الصادرة عن بعض المندوبين، بعد أسابيع من يوم الانتخاب، والتي لا يمكن الاستناد إليها، لافتقارها إلى الفورية والعفوية، ولأنه لم يتبيّن أن المندوبين أصحاب هذه الإفادات قد دونوا أي احتجاج أو اعتراض في محاضر الأعمال الانتخابية على ما ادعوا مشاهدته من أعمال مخالفة للقانون(
). وأما الادعاء بان ثمة إشاعات مغرضة قد استهدفت المستدعي (خبر في جريدة الديار) لا يمكن التوقّف عنده بدليل أن المستدعي سارع إلى تكذيبه في اليوم التالي في الجريدة نفسها، علماً بان الخبر المذكور كان قد تمّ نشره قبل شهر أو يزيد من موعد الانتخابات(
).

12-تأثيرات خارجية في تركيب اللوائح والتأثير على الناخبين

إن التحالفات أو المفاوضات التي تحصل بين المرشحين في الانتخابات إنما تدخل مبدئياً في إطار ممارسة المواطنين للحريات ولحقوقهم السياسية التي كفلها الدستور.  ولا يسع المجلس في القضية الحاضرة بالذات الاعتداد بتدخلات يُقال إنها حصلت عند تأليف اللوائح لان ما ورد بشأنها في أقوال المستدعيين إنما ورد بشكل اتهامات ذات طابع عام ولا تتصف بالدقة الكافية وغير مؤيدة ببيّنة أو ببداءة بيّنة (
). وارتكاز الطاعن على أن الانتخابات قد شابها كثير من أعمال الإرهاب والتهديد وتدخل بعض الأجهزة للتأثير على الناخبين مما أدى إلى تشطيب اسم المستدعي من القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها بناء على ضغوط خفيّة ممّن سمّاهم المستدعي بالأشباح، ولكن من الرجوع إلى إفادات الشهود الذين تمّ الاستماع إليهم وهم ينتمون إلى القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها المستدعي، لم يثبت التدخل المدّعى به من قِبَل الأجهزة التي عناها ولا حجم التدخّل المذكور أو قوّته أو أثره وان تشطيب اسم المستدعي في العملية الانتخابية إنما يعود إلى قرار داخلي من الأحزاب السياسية والقوى الانتخابية المحلية، إضافةً الى عدم التزام الناخبين بالتقيّد بأسماء المرشحين كاملةً كما والى مواقف خاصة تتعلق بكل مرشّح نسبةً إلى نشاطه وحضوره وخدماته الاجتماعية، وانه إذا كانت تمّت عند تأليف اللوائح بعض التدخلات على صعيد تركيبتها وضمّ احد المرشحين إلى هذه اللائحة او تلك، لكن عملية الاقتراع يوم الانتخاب بالذات قد تمّت بحرية من قِبَل المواطنين الذين حضروا إلى صناديق الاقتراع ولم يتعرّض أي ناخب منهم لأي ضغط من أية جهة كانت(
).

وكذلك فإن إدلاء المستدعي بان تدخّل بعض الجهات السورية كان له تأثيره على تأليف اللوائح الانتخابية، لكّنه امتنع عن تسمية شهوده على هذا التدخّل، مكتفياً بإيراد ما جاء في أقوال بعض الصحف المحلية، وفي بيان لمجلس المطارنة الموارنة. ولكن في مجال الإثبات المقبول قضائياً، لا يمكن الاعتداد بما تنشره الصحف وبما قد يرد في البيانات الواردة بطريق التعميم وتعوزها الدقة كما يعوزها الدليل الدقيق. وأن الظروف التي يتم بها تأليف اللوائح لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية طالما انه لم يقم دليل يثبت أن هذه الظروف أثَّرت مباشرة في حرية الناخبين وإرادتهم فأفسدتها (
). 
13- أعمال التهديد والعنف التي ترافق العملية الانتخابية
إن أعمال التهديد بالقتل والرشوة التي رافقت عملية الاقتراع والتي قدَّم المستدعي الإفادات الخطية المؤيدة لحصولها، فان من الصعب الركون إليها لأنها على افتراض صحتها فإنها لا تخرج عن كونها حوادث إفرادية متفرّقة لم يثبت انه كان لها تأثير حاسم على النتيجة، أو في الأقل على أن ثمة صلة سببية مباشرة بينها وبين تلك النتيجة، خصوصاً بمورد الفارق المريح في الأصوات والذي بلغ /5877/ صوتاً لصالح المستدعى ضده(
). وفي قضية ثانية رأى المجلس الدستوري أن الادعاء بالتهديد وبالاعتداء وبالضرب والشتم وإطلاق الرصاص على بعض مندوبي المستدعي وإداريي حملته وإبراز ثلاث شكاوى بهذا الخصوص، لم يكن بالإمكان التوقّف عنده لأنه لم يثبت أية صلة للاعتداءات المشكو منها مع العملية الانتخابية ولا سيّما أن إحدى تلك الشكاوى وقعت مساء 4/9/2000 بعد الانتخابات(
). وأما بالنسبة لمطالب المطعون بصحة نيابته رد الطعن شكلاً سنداً للمبدأ القائل لا يحق لأحد أن يتذرّع بالقاعدةNemo auditur "، لان الطاعن ينسب إليه رشوة الناخبين والرشوة ثابتة في جانبه.
وهذا المبدأ المعبّر عنه باللاتينية "Nemo auditur qui suam propriam turpitudinem allegans “ والذي معناه أن أحداً لا يمكنه التذرّع بعمله المشين، لا يصحّ في القضية الحاضرة لان الطاعن لا يُسند طعَنه إلى غشّ أو عملٍ مشين ارتكبه بل إلى غشٍّ ينسبه إلى المطعون بصحة نيابتهما(
).

14- وجود مخالفات إدارية أثناء عملية الاقتراع
إذا ثبت بنتيجة التحقيق والتدقيق في أوراق الأقلام الانتخابية المعترض عليها، وجود بعض المخالفات الإدارية في تنظيم المحاضر إن لجهة عدم استكمال بياناتها، أو لجهة النقص في توقيعها، أو لجهة تنظيمها على نسختين، كما ثبت وصول الظرف العائد إلى احد الأقلام إلى لجنة القيد مفضوض الختم والشمع. إلا أن هذه المخالفات ليست من المخالفات الجوهرية التي تمسّ بصدقية العملية الانتخابية، أو تؤثر في نتيجتها، ولا هي من المخالفات التي تعطل سلطة المجلس الدستوري في الرقابة، وتحول بينه وبين التثبّت من سلامة الانتخابات وصحة نتائجها، خاصة مع وجود سائر المستندات والوثائق التي يمكن الرجوع إليها، والمقابلة بينها وبين المستندات المشوبة بنقص، التحقق من سلامة العملية الانتخابية، وصحة نتيجتها (
). ومن جملة الأخطاء الإدارية التي أثيرت أمام المجلس الدستوري، نذكر المخالفات التالية:

أ- الخطأ باحتساب الأصوات

إذا ثبت وقوع بعض الأخطاء في احتساب الأصوات التي نالها الطاعن والمطعون بصحة نيابته، في بعض الأقلام، إلا أن هذه الأخطاء كانت بالنتيجة في صالح الطاعن الذي سجّل له 32 صوتاً زيادة على الأصوات التي نالها فعلاً. مما يوجب التشكيك الذي يشيعه حول صحة النتيجة، لانتفاء سببه(
).
ب-تأخر وصول أوراق اقتراع

إن البحث في سبب تأخر وصول الظرف المشتمل على المستندات العائدة لقلم الاقتراع في بلدة قهمز، أظهر أنه ناتج عن التأخر في أعمال الاقتراع، ثم في أعمال الفرز، وأخيراً عن عطل في سيارة رئيس القلم بعيد خروجه من القلم، واضطراره بسب ذلك إلى الاستعانة بسيارة عسكرية حضرت من مخفر قرطبة لنقلهم إلى سراي جبيل، ولم يتبيّن وجود أي غش أو سوء نية وراء هذا التأخير، كما لم يتبيّن انه أدى بصورة أو بأخرى إلى المساس بسلامة الأوراق الانتخابية أو بالنتائج التي انطوت عليها، مما يوجب رد ما يثيره الطاعن وما يستخلصه من هذه الواقعة (
). كما إن الادعاء بوصول ظروف مفتوحة وممزقة، كما وصناديق مفتوحة ومحطمة ومتأخرة عن موعد وصولها بساعات إلى سراي طرابلس، كان من قبيل الزعم المفتقر إلى أي إثبات، لا بل غير الجدي من حيث أن الشاهد الذي سماه المستدعي بالذات لإثبات واقعة وصول الصناديق بالحالة أعلاه، قد جرى الاستماع إلى شهادته فنفى ما نسب إليه وأوضح انه مسؤول فقط عن استلام الصناديق الفارغة وأدوات الانتخاب التقنية لإيداعها مستودع السراي، كما أن المستدعي لم يتقدم في حينه بأي اعتراض بخصوص السبب أعلاه لدى لجان القيد المختصة (
).
ج-فقدان لوائح الشطب والعيوب في أوراق الاقتراع
إذا كانت لوائح الشطب العائدة إلى قلم الاقتراع، موجودة، ولكنها، وبنتيجة خطأ إداري، سقطت من بين تلك الأوراق في وزارة الداخلية، ثم أعيدت إليها، وقد اطلع عليها المقرران ودققا فيها، وتبيّن أنها سالمة من أي تحريف أو تحوير، فإن هذا يفضي إلى ردّ ما يدلي به الطاعن حول هذه المسألة لعدم صحته(
).
د-إعادة الاقتراع ثانية بعد إقفال الصندوق وبدء الفرز

إن استمرار عمليات الاقتراع إلى ما بعد الساعة السادسة، ناتج عن تواجد المقترعين في باحات تلك الأقلام في الوقت المذكور، وتأهبهم للاقتراع، وإذا ما حصل في أحد الأقلام أن تواجد مقترعوه في ملعب المدرسة دون أن يتنبه رئيس القلم، الذي عمل على اعتبار أعمال الاقتراع منتهية، والمباشرة بفتح الصندوق وعد المظاريف الموجودة بداخله. وظهر أن بعض المقترعين التابعين لهذا القلم كانوا في ملعب المدرسة في ذلك الوقت، ويتريثون في التوجّه إلى القلم للاقتراع، فإذا أصر القائمقام على تمكين هؤلاء الناخبين من الاقتراع، وانصاع رئيس القلم للأمر، فاقفل الصندوق من جديد، وفتح باب الاقتراع أمام أولئك الناخبين المتخلفين عن الحضور في الوقت المحدّد، وكان عددهم في حدود الخمسة عشر ناخباً، فإن هذا هو بنظر المجلس الدستوري مخالفة شابت عملية الاقتراع والتي يبني عليها بطلان الاقتراع في هذا القلم بالنظر لخطورتها(
).
هـ-تشكيل هيئة الاقتراع

أوجب القانون أن تكون هيئة قلم الاقتراع مؤلفة من رئيس ومعاون وأربعة مندوبين على الأقل وانه بمجرد الإطلاع على محاضر جميع أقلام الاقتراع سوف يتأكّد المجلس أن هيئات أقلام الاقتراع آتت كلها مخالفة لأحكام القانون والأصول كما يؤكد ذلك خلو المحاضر من تواقيع العدد الكافي من المندوبين، وان من شأن هذا النقص أن يؤدي إلى الإخلال بصحة العمليات الانتخابية(
).

و-عملية الاقتراع - العازل

فرض القانون شكل واجراءات عملية الاقتراع وفي شكل العازل ومحتواه على ما جاء في المادة 25 من قانون الانتخاب الصادر سنة 1960 بحيث يقتضي ان تلصق المظاريف قبل إسقاطها في صندوق الاقتراع وذلك بعد ان تكون الورقة التي دوّنت عليها اسماء المرشحين قد وضعت في المظروف خلف العازل، فإذا لم تكن السواتر في جميع أقلام الاقتراع متوافقة مع ما يفرضه القانون، وأن كثيراً من المقترعين كانوا لا يدخلون وراء العازل ويضعون قائمة المرشحين علناً، فإن من شأن ذلك إفساد عملية الانتخاب(
).

ويرى المجلس أن المعزل قد أُقيم حفاظاً على السرية، وان هذه السرية هي لضمان سلامة الإرادة وتأمين حرية الانتخاب، فإذا شاء الناخب أن لا يخفي ميله إلى مرشح معيّن وأدلى بصوته جهاراً دون الدخول إلى المعزل فلا عيب يشوب اقتراعه، هذا إلا إذا كان المانع الذي حمل الناخب على عدم الدخول إلى المعزل وليد ضغط أو إكراه مما يحمله على انتخاب مَنْ لا يريد انتخابه فيما لو خلا إلى نفسه في المعزل وتحصّن بالسرية، فيكون من شأن ذلك التأثير على صدقية الاقتراع. وإذا لم يقم المستدعي أي دليل على أن عدم دخول الكثير من الناخبين إلى المعزل، على فرض ثبوت ذلك، كان وليد ضغط أو إكراه، أو أن هناك عوامل عديدة مؤثرة في أسباب تعطيل الحرية والإرادة وبالتالي في نتيجة الانتخاب، تنقصه الجدية والدقة لعدم ذكر المستدعي هذه العوامل والاحتفاظ بحق إثارتها عند الاقتضاء(
).

ز-منع المندوبين من الإشراف على سير العملية الانتخابية

إن زعم مستدعي الطعن بمنع مندوبيه من الاشراف على سير العملية الانتخابية وطردهم، حتى اثناء عمليات الفرز، ورفض تدوين اعتراضاتهم وملاحظاتهم ورفض مشاركتهم بأعمال لجنة القيد العليا رغم إصرار المستدعي، مما فوّت على لجان القيد بدرجيتها فرصة البت بالمخالفات، فزعم يفتقر ايضا الى ادنى درجات الاثبات، لا بل يدحضه الإثبات المعاكس بالبينة الشخصية، اذ تم الاستماع إلى شهادة أصحاب الشأن من المسؤولين الرسميين القضائيين والإداريين، وقد سماهم جميعهم مستدعي الطعن متذرعا بأنهم حالوا دون إشرافه على سير العملية الانتخابية إما شخصيا واما بواسطة وكيله الشقيق وإما بواسطة مندوبيه، فأجمعوا أن شيئا من هذا لم يحصل، وان اي اعتراض من أي مرشح أتى لم يغفل بل دوّن في محاضر لجان القيد، وقد اجمع الشهود أن أي حادث أو مطلب لم يعكر صفو أعمال الفرز (
).

ح- الشوائب التي اعترت عملية فرز الأصوات

إن زعم مستدعي الطعن بحصول مخالفات جسيمة في تدقيق نتائج الفرز وتوضيبها وإرفاقها بالمستندات القانونية وفقا للأنظمة والقوانين المرعية، وبإجراء قراءة محرفة للنتائج، وحصول مرشحين من جراء ذلك ، على عدد من الأصوات في بعض الأقلام يفوق عدد المقترعين فيها، وجده المجلس الدستوري  زعماً لم يقرنه مستدعي الطعن بأي إثبات، أو اقرنه بإثباتٍ واه وغير منطقي لا يصمد أمام الحجّة، سيما وان المستدعي لم يدون أي اعتراض بمكامن الخلل الذي يزعمه إن في أقلام الاقتراع أو لدى لجان القيد، ولم يتبين للمجلس وجود أي خلل جدي على هذا الصعيد ينجم عنه اي مساس في العملية الانتخابية ونتيجتها وصدقيتها وسلامته، وإذا كان أن ثمة أخطاء محددة قد حصلت وتم حصرها يذكر المجلس منها أهمها وهو حصول خطأ في عدم احتساب 360 (ثلاثماية وستون) صوتا للمستدعى ضده، كذلك تصحيح الخطأ الحسابي في لجنة القيد الحادية عشر، وكذلك تصحيح بعض الاخطاء القليلة في أصوات المستدعي بنتيجة التدقيق في نتائج الأقلام، وأما عن وجود ظاهرة في نتائج بعض الأقلام، وهي الإعلان عن مجموع ناله مرشحون من طائفة معينة عن مقعد أو أكثر في دائرة واحدة يفوق مجموع عدد المقترعين الفعليين والمحتسبين (اي عدد الأوراق المعوّل عليها)، فتكون هذه الظاهرة وليدة خطأ من المقترع ورئيس القلم والمندوبين في طائفة المرشح و/او في احتساب أصوات لاسم إضافي ورد في ورقة الاقتراع في مرتبة لا تؤهله للاحتساب، وهو على كل حال لا يفيد بشيء بالنظر الى ندرته وعدم ثبوت تأثيره على نتيجة الانتخاب وعدم تحديد المستفيد منه، مما ينفي عن هذا الخطأ القصد وبالتالي صفة التزوير أو الغش(
).
ط-ذكر وزارة الداخلية أن المرشح قد انسحب
إذا ورد في الإعلان النهائي للنتائج الصادر عن وزارة الداخلية من أن الطاعن انسحب من العملية الانتخابية، فان هذا الإعلان، على فرض صحته، لا يمكن أن يؤثر على هذه العملية، لأنه جاء بعدها ولم يثبت أن إعلاناً ما صدر وفاقاً للمادة 37 من قانون الانتخاب يفيد انسحاب المرشح الطاعن بينما هو مستمرّ في العملية الانتخابية(
).
ي-في رفض وزارة الداخلية إطلاع مستدعي الطعن على محاضر لجان القيد

إن رفض وزارة الداخلية إطلاع مستدعي الطعن على محاضر لجان القيد للوقوف على الأرقام الحقيقية التي نالها هذا الأخير بعد أن أتت النتائج الرسمية المعلنة منها بشكل مغاير عما سبق الإعلان عنه في وسائل الإعلام، ليس من شأنه إفساد الانتخاب، لان هذا الرفض حصل بعد إجراء عمليات الاقتراع ولا اثر له عليها ولم يحل دون تقدم المستدعي بمراجعة طعنه هذه، بالرغم من انه يمس بمبدأ الشفافية بالمطلق، مع العلم بان وزارة الداخلية غير ملزمة قانونا بإتاحة مثل هذا الإطلاع بعد إعلان النتائج بصورة قانونية (
).

15- تحديد اختصاص لجان القيد العادية ولجنة القيد العليا

من حيث المبدأ، إن الأخطاء التي قد ترتكبها لجان القيد أو لجنة القيد العليا يمكن المجلس أن يعمد هو إلى تصحيحها دون الاضطرار لاعتبارها سببا للإبطال، وتنص المادة 16 من القانون رقم 171/2000 على المهمات التي تتولاها لجان القيد، وهي النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وإصدار قرارات بشأنها، و"تلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة وفقا لما هو وارد في المادتين 58و59 من هذا القانون"، على ما ورد في الفقرة "ب" من المادة 16 المذكورة.

وفي المادة 59 من القانون ذاته تنص في فقرتها الأولى على أن "تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين (المرشحين او مندوبيهم)، كما تتولى فرز الأصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات بموجب محضر وجدول النتيجة الملحق به يوقعهما جميع أعضاء اللجنة، إلى اللجان العليا في الدوائر الانتخابية"،
كما تنص المادة 60 من القانون ذاته في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "فور استلامها كل محضر وجدول النتيجة الملحق به من لجان القيد، تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الأصوات التي نالها كل مرشح، وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد، ثم تدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي، بالأرقام وبالأحرف مع تفقيطها، وتنظم محضرا بذلك، وثم توقع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به بكامل أعضائها. وتعلن عندئذ أمام المرشحين أو مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح. تسلم لجنة القيد العليا، المحافظ، المحضر النهائي والجدول العام للنتائج، وتنظم مستندا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو من يسميه واحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، فورا، إلى وزارة الداخلية التي تتولى إعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الإعلام رسميا. ويوجه وزير الداخلية، فورا كتابا الى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للانتخابات النيابية، يبلغه بموجبه أسماء المرشحين الفائزين ونتائج الأصوات التي نالها كل مرشح".
وتطبيق هذه النصوص تطبيقاً سليما يختم العملية الانتخابية بإعلان نتائجها النهائية بصورة رسمية، فإذا اعتور أي من مراحلها عيب أو سوء تطبيق أو مخالفة، فللمجلس أن يصحح هذا الخلل، إلا إذا كان قد انسحب على سلامة الانتخاب وصحته وصدقيته(
).

وفقاً لأحكام قانون الانتخاب رقم171/2000، فإن مهام لجان القيد العادية بشأن الانتخابات النيابية، هي بتلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع وتدرس المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتفرز الأصوات التي نالها كل مرشح وتجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات بموجب محضر وجدول بالنتيجة ملحق به موقعين من جميع أعضاء كل لجنة معنية، الى اللجان العليا في الدوائر الانتخابية.
وأن لجنة القيد العليا ليست مرجعا استئنافيا للجان القيد العادية إذ لا يعود لها اعادة النظر بقرارات هذه اللجان بل ان مهمتها المحددة في المادة 60 من قانون الانتخاب تقتصر على التحقق من جمع النتائج كما ورد إليها من لجان القيد العادية ثم تدوين النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي وتنظيم محضر بذلك Procès-verbal de constat وتوقيعه كما وتوقيع الجدول العام للنتائج المرفق به من قبل كامل اعضاء لجنة القيد العليا، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح أمام المرشحين أو مندوبيهم، وتسليم المحافظ المحضر النهائي والجدول العام للنتائج ليتمكن هذا الاخير من رفعها فورا الى وزارة الداخلية والبلديات. ولا يرد على ما تقدم بأن المادة 24 فقرة "ب" من القانـــون رقم 171/2000 تنيط بلجنة القيد العليا تلقي محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد والجداول الملحقة بها ودرسها، وان هذه العبارة الأخيرة تفيد باختصاص لجنة القيد العليا بدرس النتائج وبالتالي تعديلها بنتيجة هذا الدرس اذ ان تحميل هذه العبارة اكثر مما تحتمل يخل بتوزيع الاختصاص بين لجان القيد ولجنة القيد العليا وينشىء اختصاصا حيث لا نص عليه علما بأن الاختصاص لا يؤخذ بالاستنتاج، وان المادة 60 من قانون الانتخاب تحدد بشكل صريح لا يقبل التـأويل اختصاص لجنة القيد العليا الذي لا يشمل اتخاذ قرارات بشأن المحاضر الانتخابية ونتائج أقلام الاقتراع والمستندات الواردة من تلك الأقلام. وما يدل على ذلك ان الفقرة "ب" من المادة 24 من قانون الانتخاب المشار إليها أعلاه تعطف صراحة في نهايتها على المادة 60 من القانون ذاته، مما يضفي على عبارة "الدرس" معنى التحقق فقط من صحة جمع النتائج الواردة إلى لجنة القيد العليا من لجان القيد. وبالإضافة الى كل ذلك، وتفسيرا لنية المشترع، يرى المجلس أن المادة 24 الفقرة "أ" قد أناطت صراحة بلجان القيد العليا النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد العائدة لتصحيح القوائم الانتخابية، ولم يلحظ المشترع هذا الاختصاص بالنسبة الى نتائج الانتخابات النيابية (
). وفي الاجتهاد الفرنسي ما يعزز اختصاص لجنة القيد العليا بالنسبة إلى نتائج الانتخاب كما تم تحديده اعلاه(
). فلجنة القيد العليا ترفع يدها حكما وتستنفد اختصاصها المنصوص عنه في المادة 60 من القانون رقم 171/2000 فور إعلان النتائج من قبلها بالشكل الموصوف في المادة المذكورة وتسليمها المحافظ، وهو همزة الوصل مع وزارة الداخلية والبلديات المشرفة على المرفق الانتخابي، المحضر النهائي والجدول العام للنتائج(
).

16-تحديد اختصاص وزارة الداخلية في إعلان نتائج الانتخابات

من قراءة نص المادة 60 فقرة 2 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، يتضح أن الجهة التي تتولى إعلان النتائج النهائية بصورة رسمية هي وزارة الداخلية والبلديات المشرفة على المرفق الانتخابي، ويتم لها ذلك بالإعلان الرسمي عن تلك النتائج وبتوجيه كتاب فورا من قبل وزير الداخلية والبلديات إلى رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، وليس لوزارة الداخلية والبلديات أن تجتهد أو تفاضل أو تختار بين احتمالات بل أن تعلن النتيجة كما وردتها من لجنة القيد العليا. ومن هنا وجوب أن يكون محضر لجنة القيد العليا قاطعاً وغير قابلٍ للتأويل، مع حفظ اختصاص المجلس الدستوري بالنظر، وفقا للنصوص التي ترعاه، بأي استشكال بموضوع نتائج الانتخاب.

وإذا كان من الثابت ان وزارة الداخلية والبلديات قد أعلنت بتاريـــخ 10/6/2002 فوز المستدعى ضده ووجه وزير الداخلية والبلديات بالتاريخ ذاته، أي في 10/6/2002، تطبيقا للمادة 60 فقرة 2 أعلاه، كتابا إلى رئيس مجلس النواب يبلغه فيه نتيجة الانتخاب، فهنا لا محل للتذرع بالقرار الصادر عن هذا المجلس بهيئة سابقة برقم 10 تاريخ 17/5/1997 والمتضمن "ان نتائج الانتخاب تعلن وفقا لأحكام المادة 58 من قانون الانتخاب، من قبل اللجنة العليا"، لان هذا القرار صدر بظل أحكام القانون تاريخ 26/4/1960 التي كانت تنص على أن نتيجة الانتخاب تعلن من قبل لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 14 منه، والتي تعتبر ملغاة بحكم نص المادة 60 فقرة 2 من القانون رقم 171 /2000. وأما إذا عقد وزير الداخلية مؤتمراً صحفياً يعرض فيه مجريات عمليات فرز الأصوات وتحقيقها من قبل لجان القيد ولجنة القيد العليا مشيرا إلى المناخات التي أحاطت بها ومبرزا الأخطاء التي شابتها والتناقض الذي اكتنفها من دون أن يعلن أي نتيجة نهائية للانتخاب، فإن هذا المؤتمر لا يشكِّل إعلاناً رسمياً للنتائج كما أوجبته المادة60 المذكورة (
). 
17- الحكم بالإبطال
ومن المسلم به نصاً واجتهاداً أن مراجعة الطعن لا يمكن أن تتناول عملية انتخابية برمتها بل فقط إلغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون بصحة نيابته، وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية، وإبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال، على ما هو نص المادة 31 من قانون إنشاء المجلس الدستور واجتهاده المستمر في هذا الصدد وإما طلب إبطال الانتخاب بما قد يتناول أوضاعاً لمرشحين آخرين في الدائرة المذكورة فيكون مستوجباً الرد.

وأما فيما يتعلق بطلب إبطال نيابة المستدعى ضده، فيقتضي بحثه وتركيب نتائجه في ضوء اختصاص المجلس الدستوري في قضايا الانتخابات النيابية كما هو ملحوظ هذا الاختصاص في المادة 31 من قانون إنشاء المجلس والتي تنص على أن لهذا الأخير الخيار إما بإلغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون بنيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وإما إبطال نيابة المطعون بنيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا بنتيجة هذا الإبطال وحق الخيار المذكور متروك بحسب صراحة النص لتقدير المجلس الدستوري المطلق فلا يمكن لإرادة أي مرشح أن يطلبه. 

ويستطيع المجلس في ضوء الاعتبارات التي تحيط بمراجعة الطعن، استبعاد فرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا بنتيجة إبطال المطعون بنيابته طالما أن له في مجال ممارسته لخياره أن يعلن فوز مرشح آخر غير المطعون بنيابته خاصة عند وجود مخالفات هامة ثبت أن المستفيد منها هو المرشح المطعون بنيابته". ويعزز هذا الفرض ويقويه أن قضاء المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية ليس فقط قضاء إبطال بل هو قضاء شامل، وان للمجلس لأجل ذلك أن يرد الطعن أو يلغي النتائج المعلنة أو أن يتناول هذه النتائج تعديلاً وتغييراً (
).

خاتمة: آثرنا في هذا العرض، أن نسلِّط الضوء على المبادئ التي أقرها المجلس الدستوري اللبناني من خلال الأحكام التي أصدرها في الأعوام 2000 و2002 بالطعون الانتخابية، وفي الأعوام 1996 و1997 عند فصله في دستورية قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقوانين التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. 

وإذا كان المجلس الدستوري، كهيئة قضائية تصدر أحكامها باسم الشعب اللبناني بصورة نهائية ومبرمة وغير قابلة للطعن أمام أي مرجعٍ آخر، إلا أن هذه الأحكام تخضع لرقابة تسمو على كل رقابة قضائية أخرى، فهي تخضع لرقابة الشعب ورقابة الرأي العام. ذلك أنه عندما تعرضُ قضية على المجلس الدستوري تتداولها وسائل الإعلام وتُجرى حولها الندوات، وتكثر التحليلات، والكل ينتظر الحكم الذي سيصدر، وهو انتظار أشبه ما يكون بموقف جمهورٍ في مباراة كرة قدم وصلت إلى مرحلة البلانتي، وأعين الجمهور متعلقة بقدم اللاعب لترى ما إذا كانت كرتُهُ ستخرق الشباك أم ستخطئها.

وهكذا الموقف بالنسبة للمجلس الدستوري، ويكون الموقف أكثر إثارة في القضايا الانتخابية، فالكل وهم جماهير الشعب المؤيدة للسياسي الطاعن أو للسياسي المطعون بصحة نيابته تنتظر صدور هذا الحكم. 

ونحن بدراستنا، إذ أخذنا موقف الحياد، وعرضنا المبادئ التي أقرَّها المجلس الدستوري دون أي تحليل أو انتقاد، فلا يعني ذلك أن هذه الأحكام جاءت خالية من أي شائبة، وإن كانت بغالبيتها العظمى تستحق التقدير. ولكن نترك لقضاة المجلس الدستوري ونحن على أبواب انتخابات نيابية، أن يعدوا العدة لعمل شاق ينتظرهم بعد أشهرٍ قليلة، لتكون أحكامهم منارة ساطعة في تاريخنا القضائي العريق.
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(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 4/1996 تاريخ 7/8/1996 ابطال بعض المواد المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 19/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده نادر سكر عن دائرة البقاع الأولى.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�)Seule la publicité régulièrement assurée fait courir le délai (G.Vedel et P.Delvolvé, Le Système Français de Protection des administrés contre l`Administration, p.226 no.537.� (La publication, la notification ou la signification ne font courir le délai de recours contentieux que si elles sont complètes et régulières (Odent, Contentieux Administratif, Cours de 1961-1962, p.533.


 


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�) Chapus, René – Droit du contentieux administratif – Montchrestien 5e édition 1995 p509 no578	


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري)


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(�)La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l`action en justice.-Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.1, p.243 no.262 


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�) Le principe... est que le droit d`agir, droit de former la demande afin d`obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s`y exprime ou de défendre à la demande, appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention formulée…�Le principe ne souffrira exception que si la loi a fait attribution exclusive de ce droit à des personnes qualifiées, c`est à dire désignées par le législateur. L`existence du droit d`agir reposera alors non plus sur l`intérêt mais sur la qualité de demandeur : ou bien sa qualité légale lui permettra d`agir sans intérêt personnel, ou, à l`inverse, l`existence d`un intérêt personnel ne suffira pas à rendre sa demande recevable faute de qualité ». �Droit et Pratique de la Procédure Civile, Dalloz Action 1999, sous la direction de Serge Guinchard, no.11.


(�)“L`idée est que la personne qui peut réclamer l`application du droit est celle que cette application intéresse personnellement ».Op. Cit., no.40� 


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري)


(�)Les effets procéduraux des fins de non-recevoir - Les fins de non-recevoir de procédure et les fins de non-recevoir liées au fond ne produisent pas les mêmes effets. Tandis que les premières n’engagent pas le débat sur le fond, les secondes, au contraire, ont pour résultat d’aboutir à un jugement qui épuise lajuridiction du tribunal sur le  fond même du litige”.


SOLUS et PERROT, DROIT JUDICIAIRE PRIVE, T.I, Ed. 1961 N 319.


J.VINCENT et S. GUINCHARD, PROCEDURE CIVILE, 23ème Ed. p. 128. 


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري) وأيضاً قرار رقم المجلس الدستوري رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 16/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جان عبيد عن دائرة الشمال الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 13/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده كريم الراسي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 11/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما قبلان الخوري وجبران طوق عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 19/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده نادر سكر عن دائرة البقاع الأولى.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(�)- Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Les Grandes Decisions du Conseil Constitutionnel – 1995, 8e édit.


(�)Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Op. cit. no16 - 6.


 Philippe DUFRESNOY, Guide du Contentieux Electoral, 1991, 8e édit. P: 641 Votes sous un faux nom: sont nuls les suffrages émis par les individus non inscrits votant sous le nom d'autres électeurs.�- J.P. Camby, le Conseil Constitutionnel, juge électoral- 1996, NO 167, p. 123. 


(�)Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Op. cit. no26 – p357-20


 Philippe DUFRESNOY, Guide du Contentieux Electoral, 1991, 8e édit. P: 641 Votes sous un faux nom: sont nuls les suffrages émis par les individus non inscrits votant sous le nom d'autres électeurs.�- J.P. Camby, le Conseil Constitutionnel, juge électoral- 1996, NO 167, p. 123. 


(�)Jean GICQUEL, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 16ème édition, p. 628 


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 11/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما قبلان الخوري وجبران طوق عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 15/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جهاد الصمد عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 12/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده محمد يحي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 11/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما قبلان الخوري وجبران طوق عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�) Le Conseil Constitutionnel, juge électoral, Jean-Pierre Camby, thèmes et Commentaires, Dalloz, 2001, no.101,105,109,121,122 et 126. 


(�)Dominique Rousseau-Droit du Conseil Constitutionnel- Montchrestien- 4ème édition- p.307 et 308 -avec les références des décisions.�� 


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 15/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جهاد الصمد عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري)


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 19/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده نادر سكر عن دائرة البقاع الأولى.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري)


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 12/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده محمد يحي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 15/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جهاد الصمد عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 16/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جان عبيد عن دائرة الشمال الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقمرقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 19/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده نادر سكر عن دائرة البقاع الأولى.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 17/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده يوسف المعلوف عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 16/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جان عبيد عن دائرة الشمال الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 17/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده يوسف المعلوف عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 12/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده محمد يحي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 12/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده محمد يحي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 15/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جهاد الصمد عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�)“Il n`appartient pas au bureau centralisateur de la commune de modifier les résultats constatés par l`un des bureaux”. -Ph. Dufresnoy, Guide du contentieux électoral, p.294, no.1032. 


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 4/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.





(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.





